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 المحتوياة 

 )تاب (مت جدول الأهمال  تقرير لجنة القااون الدولي هت إهمال دورت ا الثالثة والسبعيت   77البند  
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مي غيا  الســـيد إمواســـو )مو(امبيق( تول  رئاســـة الجلســـة اائبة الرئيس 
 السيدة سفيريسدوتير )آيسلندا(.

 .15:00امتتُح  الجلسة الساهة  
 

من جد و  اعممدا ت رير ر لجندة اليدااود الد ولأ من  مما     77البند   
 ( A/77/10)   )تاب ( دوررها الثالثة والسبعين  

  ده  اللجنة إل  مواصلة اظرها مي الفصليت الساب  الرئيسة - 1
الثــــالثــــة   الــــدولي هت إهمــــال دورت ــــا  تقرير لجنــــة القــــااون  والثــــامت مت 

 (.A/77/10والسبعيت )

ــو     السددي م ميلييبييياد - 2 ــي(  تحدث  هت موضـ )الاتحاد الروسـ
ــةولية الدولة” ــ وك ومد   “خلامة الدول مي مســـــــــ مكررة الإهرا  هت شـــــــــ

ــمن جـدوه العمـل المتعلق ب ـذا الموضــــــــــــــو  بـالنظر إل  اـدرة  بلـدهـا بشــــــــــــ
ممارســــــــــاة الدول واة الصــــــــــلة وهدم اتســــــــــاق ا والتفســــــــــيراة المتنوهة 

ــة التي تتجل  مي ا لفقــ . ملا فوجــد إج اتجــاظ ملحو  احو والمتنــاقضـــــــــــــ
 تش يل قواهد تتعلق بالموضو  مي سياق القااون الدولي.

، إهرب  مجدداً  “المبادئ العامة للقااون ”وفيما فتعلق بموضـو   - 3
ــمن الحـاجـة إل  التقيـد بمعن  تلـ    هت تـمفيـد ومـد بلـدهـا لرإج اللجنـة بشــــــــــــ

ح مة العدل الدولية. المبادئ هل  النحو المبيت مي النظام الأســــاســــي لم
ــير إل  التعليقاة التي إبداها مي   ــاً إن يشـــــ وقال  إن ومد بلدها فود إيضـــــ
ــاق مي   ــتره  مي ا الااتباظ إل  غيا  الاتســـــ ــابقة، ريى اســـــ الدوراة الســـــ
المصطلحاة، و ل  الاستش اد، كممثلة هل  وجود بعض المبادئ العامة 

  من جيـة تحـدفـد المبـادئ للقـااون، بقراراة المحـا م الجنـائيـة الـدوليـة، و ل
 العامة للقااون المتبلورة مي إطار النظام القااواي الدولي.

ــتنتاجاة المتعلقة بالمبادئ العامة   - 4 ــاري  الاســ ــل بمشــ وفيما فتصــ
ــرو   ــام  قائلة إن مشـــ ــياقة مةقتا، إضـــ للقااون التي اهتمدت ا لجنة الصـــ

ــتنتاج  فنص هل  إا  )تقرير النقل إل  النظام القااواي الدولي(   6الاســـــــــــ
يم ت اقل مبدإ مشــترك بيت ملتلا النظم القااواية مي العالم إل  النظام 
القـااواي الـدولي بقـدر مـا ي ون متوامقـا م  ولـ  النظـام. وقـالـ  إا ـا تره 
مرة إخره إن هذظ الصــــــــــيغة لا تشــــــــــير إلا إل  إم ااية النقل وليس إل  

ل ولا تتفق م  النقـل الفعلي. كمـا إن هـذظ الصــــــــــــــيغـة تقلـل مت دور الـدو 
مت النظام الأســــــــــــاســــــــــــي لمح مة العدل الدولية. وليس هناك  38المادة 

هت المبدإ الذج يعتبر إرادة الدول   فبرر خروج المبادئ العامة للقااون  ما
ــر    ر مي شـ ــَّ ــل إج قاهدة مت قواهد القااون الدولي. وينبغي إن فوضـ إصـ

ــتنتاج  ــرو  الاســــــ )الإقرار( إن الإقرار فتعلق بالنقل الفعلي، وليس  2مشــــــ

بإم ااية النقل. ومت الضــــــــــرورج إيضــــــــــا ضــــــــــمان اتســــــــــاق مشــــــــــروهي 
 . 38م  المادة  6و  2الاستنتاجيت  

ــتنتاج وفيما فت  - 5 ــرو  الاســــــــــ )العلاقة بيت المبادئ   11علق بمشــــــــــ
العــامــة للقــااون والمعــاهــداة والقــااون الــدولي العرمي(، تــابعــ  قــائلــة إن 
الاتحاد الروســــــــي، شــــــــما  شــــــــمن هدد مت الومود الأخره، قد إهر  هت 
ــتقلا مت  شــــ وك  بشــــمن ما إوا كاا  المبادئ العامة للقااون مصــــدرا مســ

بمن    1لا فوامق هل  الجزم الوارد مي الفقرة    مصادر القااون الدولي. م و
المبادئ العامة للقااون، بوصـــــــف ا مصـــــــدراً للقااون الدولي، ليســـــــ  مي  ”

. مصــــــــــــــحير إن “هلاقــة هرميــة م  المعــاهــداة والقــااون الــدولي العرمي
مصـادر القااون الدولي لا تلضـ  لتسـلسـل هرمي رسـمي، ولكت، رسـبما  

للجنة الحقوقييت الاستشارية  حضيريةالأهمال الت هو مةكد مي الفق  ومي  
، ورســـــــبما إشـــــــار إلي  إيضـــــــاً 1920لمح مة العدل الدولية الدائمة لعام 

ــمي بيت  ــل هرمي رســــــــ ــلســــــــ ــاو اللجنة، فوجد بالفعل تســــــــ هدد مت إهضــــــــ
 . 38المصادر، استنادا إل  منطق المادة 

وإهرب  هت شـــــ وك ومد بلدها بشـــــمن منطق اللجنة المبيت مي   - 6
ذج يفيـد بـمن المبـادئ العـامـة للقـااون يم ت إن توجـد بـالتوا(ج  وال ـ  2الفقرة  

م  قـاهـدة مي معـاهـدة إو قـااون دولي هرمي. وومقـا ل ـذا المنطق، يم ت  
للدول والمحا م إن تســــتلدم إســــاليب ملتلفة لتحدفد القاهدة افســــ ا  مإوا  
لم تتم ت مت إثبــاة وجود قــاهــدة مت قواهــد القــااون العرمي، يم ن ــا إن 

إثبـاة وجود مبـدإ مت المبـادئ العـامة للقـااون. وهذا الن ب لا فبـدو تحـاول 
 ا جا صحيحا. 

وواصل  قائلة إن ومد بلدها فره إن الحل هو الإقرار بالمبادئ   - 7
العـامـة للقـااون كمصــــــــــــــدر قـابـل للنقـل  معنـدمـا فتحول مبـدإ مت المبـادئ  

توعب   العامة للقااون إل  قاهدة مي معاهدة إو قااون دولي هرمي، تســـــــــ ـــــ
المعــاهــدة المــذكورة إو القــااون الــدولي العرمي المــذكور وينت ي وجودظ.  
ــا هدم  ويةيد الفق  هذا الطر . وقال  إن الاتحاد الروســـــــــــي يقتر  إيضـــــــــ
ــيلة لتحدفد قاهدة مت  ــتبعاد إم ااية اهتبار المبادئ العامة للقااون وســ اســ

المســـــــــــــائل،  قواهد القااون العرمي. وينبغي للجنة إن تعيد النظر مي هذظ
بما مي ول  مي ســــياق الإقرار بالمبادئ العامة للقااون كمســــا  مســــتقل 
لحقوق الـدول والتزامـات ـا بموجـب القـااون الـدولي، هل  النحو المبيت مي  

)وظـائا المبـادئ العـامـة   10) ( مت مشــــــــــــــرو  الاســــــــــــــتنتـاج    2الفقرة  
 للقااون(.  

جوهرج ومضـــــــــــــــ  قـائلـة إن ومـد بلـدهـا يحي  هلمـا بـالتن ير ال - 8
ــتنتاج  )تحدفد المبادئ العامة للقااون المتبلورة مي إطار   7لمشــــرو  الاســ

النظام القااواي الدولي(. مالنص، بصــــــــــــيغت  الحالية، لا يميز بيت م اة  
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ــدولي.  ــااواي الـ ــام القـ ــار النظـ ــااون المتبلورة مي إطـ ــة للقـ ــامـ ــادئ العـ المبـ
التي تفيد إن إثير العدفد مت الأســ لة إيضــاً بشــمن الصــيغة الغامضــة   وقد

المبـادئ العـامـة للقـااون المتبلورة مي إطـار النظـام القـااواي الـدولي يجـب  
متمصــــلة مي الســــماة الأســــاســــية والمتطلباة الرئيســــية للنظام ”إن تكون  

. وباتبا  هذا الن ب، سيُستنتب الإقرار بمبدإ مت المبادئ  “القااواي الدولي
للنظام القااواي الدولي. العامة للقااون ااطلاقا مت اللصــــــائص المجردة 

يم ت   وهذا ا ب هشوائي لا إسا  ل  لتحدفد المبادئ العامة للقااون. ملا
لتعريف المبـادئ العـامـة للقـااون إن يشــــــــــــــير إل  القـااون الطبيعي الـذج 

مي النظام القااواي الدولي. وهلاوة  يعترف المجتم  الدولي بما  متمصــل
ظ المبادئ هت المبادئ  هل  ول ، ليس مت الواضــــــر كيف ســــــتلتلا هذ

 المتبلورة مي إطار القااون الدولي العرمي. 

وختم  بياا ا قائلة إن اللجنة فنبغي إلا تتســـــر  مي اظرها مي   - 9
 الموضو  وينبغي إن تدر  بعناية تعليقاة الدول.

خلامة  ”)تافلند(  تحدث  هت موضـــــــو    السددددي م سددددواااسددددر   - 10
ومـد بلـدهـا فره إن الأدلـة هل  مقـالـ  إن   “الـدول مي مســــــــــــــةوليـة الـدولـة

ممارســـــة الدول واة الصـــــلة لم تثب  بعد بما في  الكفاية. وســـــي ون مت 
مشــاري  المبادئ التوجي ية التي اهتمدت ا اللجنة فيما فتعلق  المفيد تحدفد

بللامة الدول والتي تســتند إل  ممارســة الدول وتل  التي تع س التطوير 
 التدريجي للقااون الدولي.

، إضــام  قائلة  “المبادئ العامة للقااون ”فيما فتعلق بموضــو  و  - 11
إن ومد بلدها يشــــدد هل  إهمية المبادئ العامة للقااون كمصــــدر للقااون  

مت النظــام   38)ج( مت المــادة    1الــدولي، هل  النحو المبيت مي الفقرة  
الأسـاسـي لمح مة العدل الدولية ويشـدد هل  وظيفت ا المتمثلة مي تجنب 

ــ  معافير لتحدفد رالاة ا لفراغ القااواي. قير إن هناك راجة إل  وضــــــــ
هـذظ المبـادئ. ومي الوقـ  افســــــــــــــ ، فنبغي ل ـذظ المعـافير إلا تكون هـامـة  
ــو  إن هناك تمييزا بيت المبادئ   ــ ل مفر ، وينبغي إن تبيت بوضــــــــــ بشــــــــــ
العـامـة للقـااون وقواهـد القـااون الـدولي العرمي القـائمـة. م ـذا التمييز هـام  

شـــــاري  الاســـــتنتاجاة المتعلقة بالمبادئ العامة للقااون التي مي ســـــياق م
 اهتمدت ا اللجنة مةقتا. 

)تحدفد  7ومي هذا الصــدد، تابع  قائلة إن مشــرو  الاســتنتاج  - 12
ــدولي(  ــااواي الـ ــام القـ ــار النظـ ــااون المتبلورة مي إطـ ــة للقـ ــامـ ــادئ العـ المبـ

. وفيما فتعلق يســــتحق إن تواصــــل اللجنة النظر في  مي تقاريرها اللارقة
)تقرير وجود مبدإ مشـــــــــترك بيت ملتلا النظم  5بمشـــــــــرو  الاســـــــــتنتاج 

ــدد هل  الحاجة إل  إجراو   القااواية مي العالم(، قال  إن ومد بلدها يشــــــــــ
ــامل للنظم القااواية الوطنية، م  إفلاو الاهتبار الواجب   تحليل مقارن شــــ

مضــــــــــــــلا   ــالم،  العـــ ــاطق  منـــ مي ملتلا  ــة  ــااوايـــ القـــ النظم  هت لملتلا 
خصــــــــائصــــــــ ا الفريدة. ممت شــــــــمن ول  إن ي فل إن ي ون المبدإ المعني  

 تمثيليا ومعترما ب  هل  اطاق واس .

ــو    السدددددي م    ن - 13 خلامة الدول  ”)هولندا(  تحدث  هت موضــــــ
، مقال  إن ومد بلدها إرا  هلما بالمناقشــــــــــة التي “مي مســــــــــةولية الدولة

رو  وبقرار تغيير شـ ل تل  دارة مي اللجنة بشـمن النتيجة المناسـبة للمش ـ
النتيجة إل  مشـــــــــــاري  مبادئ توجي ية بدلا مت مشـــــــــــاري  مواد. وجددة  
إهرا  هولندا هت رإف ا بمن التوصــــل إل  اتيجة مي شــــ ل مشــــاري  مواد 
إو مبــادئ إو مبــادئ توجي يــة لا فنــاســـــــــــــــب الموضــــــــــــــو ، ومت ثم م ي 

ــرورة مو  لا ــلة  تةيدظ. مينبغي للجنة إن تعيد النظر مي جدوه وضــــــــــ اصــــــــــ
همل ا بشــــــمن هذا الموضــــــو  قبل اتلاو إج خطواة إخره، بما مي ول  

 تعييت مقرر خاص جدفد.

ــاري     “المبـادئ العـامـة للقـااون ”وااتقلـ  إل  موضــــــــــــــو    - 14 ومشــــــــــــ
الاســــــــــــــتنتـاجـاة المتعلقـة بـالمبـادئ العـامـة للقـااون التي اهتمـدت ـا اللجنـة 

)م اة   3مةقتا، ممهرب  هت إشــــــــــــادة ومد بلدها بمشــــــــــــرو  الاســــــــــــتنتاج  
المبــادئ العــامــة للقــااون( الــذج فبيت إن هنــاك م ــة مت المبــادئ العــامــة  

م الرقم  الـــــدولي، هل   القـــــااواي  النظـــــام  إطـــــار  مي  متبلورة  ت للقـــــااون 
 استمرار الإهرا  هت الش وك مي هذا الصدد.

المقرر  - 15 بوجــــ  خــــاص لاهتراف  تقـــــدفر هولنـــــدا  وإهربــــ  هت 
اللـاص بـالحـاجـة إل  التمييز بيت من جيـة تحـدفـد المبـادئ العـامـة للقـااون  
ــادر   المتبلورة مي إطــار النظــام القــااواي الــدولي ومن جيــة تحــدفــد مصـــــــــــــ

فيمــا إوا كــااــ  المبــادئ العــامــة القــااون الــدولي الأخره، مت إجــل البــ   
 للقااون تش ل، مي رد وات ا، مصدرا مت مصادر القااون الدولي. 

وإضـــــام  قائلة إن ومد بلدها فتطل  إل  التن يحاة التي ســـــيتم   - 16
)تحدفد المبادئ العامة للقااون   7إدخال ا هل  شــــر  مشــــرو  الاســــتنتاج 

م و فره إن الشــــــــــــــرطيت المتبلورة مي إطــار النظــام القــااواي الــدولي(.  
ــتنتاج، وهما وجود هذظ المبادئ مي النظام  ــرو  الاســــــــــ الواردفت مي مشــــــــــ
القــــااواي الــــدولي والإقرار بــــما ــــا مبــــادئ جوهريــــة مي النظــــام القــــااواي 
الدولي، يشـــــــ لان إســـــــاســـــــا جيدا ولكن ما فتطلبان مزيدا مت التفصـــــــيل. 

اة المميزة وقال  إن هولندا سـتكون ممتنة لو تلق  توجي اة بشـمن السـم
 للمبادئ العامة التي فنبغي اهتبارها جوهرية.

وإهربـ  هت تـمفيـد ومـد بلـدهـا للرإج المعر  هنـ  مي مشــــــــــــــرو   - 17
ــتنتاج  )العلاقة بيت المبادئ العامة للقااون والمعاهداة والقااون    11الاســ

الـــدولي العرمي( ومفـــادظ إاـــ  يم ت إن فوجـــد مبـــدإ مت المبـــادئ العـــامـــة 
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ــالتوا بـ ــااون  ــا افس للقـ ــة ل ـ ــدة هرفيـ ــاهـ ــدة إو قـ ــاهـ ــدة مي معـ ــاهـ (ج م  قـ
المضـــــــــــمون. ممت شـــــــــــمن هذا الرإج إن يســـــــــــ م مي م م المبادئ العامة 
 مصــــدر مســــتقل للقااون الدولي، بالإضــــامة إل  المصــــادر المدرجة مي  

 مت النظام الأساسي لمح مة العدل الدولية.  38المادة 

قترر ـا المقرر وفيمـا فتعلق بمشــــــــــــــاري  الاســــــــــــــتنتـاجـاة التي ا - 18
(، تـابعـ  قـائلـة إن ومـد بلـدهـا A/CN.4/753اللـاص مي تقريرظ الثـالـى )

يشـــــاطر العدفد مت إهضـــــاو اللجنة إهراب ا هت الشـــــ وك إ(او مشـــــروهي 
ائا المحددة للمبادئ العامة )الوظ  14)سد الثغراة( و    13الاستنتاجيت  

ــرد وظائا المبادئ العامة للقااون إهمية تُذكر  للقااون(. ملا فبدو إن لســـ
لتقرير من جيـة تحـدفد هذظ المبـادئ. وفيمـا فتعلق بالوظائا المحـددة التي 

يعني ضــمنا إن  13إدرج ا المقرر اللاص، فبدو إن مشــرو  الاســتنتاج  
ــية للمبادئ العامة ل ــاســ ــد الثغراة. مومد بلدها الوظيفة الأســ لقااون هي ســ

ل ا افس  14فره إن الوظائا الأخره المدرجة مي مشــــــرو  الاســــــتنتاج 
القـدر مت الأهميـة. والأســــــــــــــا  الذج اســــــــــــــتُنـد إليـ  مي اختيـار الوظائا 

ــتنتاج   قير واضـــر. وهلاوة هل  ول ، فبدو   14المبينة مي مشـــرو  الاسـ
طبق إيضـــــا هل  مصـــــادر  إن الوظائا المنســـــوبة إل  المبادئ العامة تن 

 القااون الدولي الأخره.

وختمـ  بيـاا ـا قـائلـة إن هولنـدا تره إن المبـادئ العـامـة للقـااون   - 19
ــائية الدولية  ــاهد المحا م وال ي اة القضـــــــــ هي بمثابة إطار مرجعي يســـــــــ
ــير قواهد  وكذل  الدول وقيرها مت إشــــــــــلاص القااون الدولي هل  تفســــــــ

 القااون الدولي الأخره.

)جم ورية كوريا(  تحدث هت موضـــو    سددي  مود دواك ويوال - 20
ممهر  هت تمفيد ومد بلدظ قرار اللجنة    “خلامة الدول مي مسةولية الدولة”

تغيير شــ ل همل ا مت مشــاري  مواد إل  مشــاري  مبادئ توجي ية. معل  
الرقم مت إهمية الاتســـــاق م  العمل الســـــابق للجنة بشـــــمن خلامة الدول، 

ي  هلما بالندرة النســبية مي ممارســاة الدول، إل  جااب  مإن ومد بلدظ يح
هدم كفاية وهدم اتســـاق تل  الممارســـة بشـــمن خلامة الدول مي مســـةولية 
الدولة. وهو فتفق م  إهضــــاو اللجنة الذفت يعتقدون بعدم إم ااية وضــــ  
مجموهة مت القواهد الملزمة بشــــــــــمن هذا الموضــــــــــو . ممشــــــــــاري  المواد 

ل مي مســــــةولية الدولة التي يقترر ا المقرر اللاص  المتعلقة بللامة الدو 
ليســــ  متجااســــة، فبعضــــ ا وو طاب  مييارج وتقريرج، وبعضــــ ا ا خر  

 وو طاب  إيصائي إو توجي ي.

وإهر  هت تمفيد ومد بلدظ للن ب الذج اتبعت  اللجنة، مت خلال   - 21
دظ دراســــــــــة الحالة ومقا للف اة المحددة لللامة الدول. كما إهر  هت تمفي 

التمييز بيت الحالاة التي تندمب مي ا دولتان إو إ ثر لتش يل دولة خلا  

واردة مي ريت تزول جمي  الدول السلا والحالاة التي تُدمب مي ا دولة  
ــاو هل   ــدظ فوامق هل  الإبقـ ــد بلـ ــال إن ومـ ــة إخره. وقـ إو إ ثر مي دولـ

، كما التمييز بيت الحالاة التي قد تزول مي ا الدولة الســــــــلا مت الوجود
هو الحـال مي رـالاة الااـدمـاج إو التـمســــــــــــــيس إو الحـل، والحـالاة التي 
تظل مي ا الدولة الســلا قائمة، كما مي رالة دولة مســتقلة ردفثا ومصــل  

 12إجزاو مت دولة ما، هل  احو ما ورد مي مشـــــــــــــرو  المبدإ التوجي ي 
)رالاة خلامة الدول التي تظل مي ا الدولة الســـــــــــلا قائمة( الذج تناول 

 هذظ الحالاة مجتمعةً.

ــار إل   “المبـادئ العـامـة للقـااون ”وااتقـل إل  موضــــــــــــــو    - 22 وإشــــــــــــ
مشــــــــــاري  الاســــــــــتنتاجاة المتعلقة بالمبادئ العامة للقااون التي اهتمدت ا  

)م اة المبادئ   3اللجنة مةقتا، ممضـاف قائلًا إن مشـروهي الاسـتنتاجيت  
ون المتبلورة مي إطـار  )تحـدفـد المبـادئ العـامـة للقـاا   7العـامـة للقـااون( و  

ــتنتاج  ــدر قلق. ممشــــــرو  الاســــ  3النظام القااواي الدولي( لا فزالان مصــــ
يقتصـــــــــــر هل  المبادئ العامة للقااون المســـــــــــتمدة مت النظم القااواية   لا

الوطنية، التي تحظ  بقبول كبير مت الدول والفق او، بل يشــــــــير إيضــــــــا 
التي يم ت إن تتبلور مي إطــــار النظــــام   إل  المبــــادئ العــــامــــة للقــــااون 

 القااواي الدولي، وهي م ة لا تزال موض  اقاش كبير.

بيت اوهيت   7وهلاوة هل  ول ، يميز مشــــــــــــــرو  الاســــــــــــــتنتـاج   - 23
تتبلور مي إطــــار   التي يم ت إن  المبــــادئ العــــامــــة للقــــااون  مرهييت مت 

، تشـــــــير اللجنة إل  إن تقرير وجود  1النظام القااواي الدولي. مفي الفقرة  
مبدإ مت المبادئ العامة للقااون ي ون قد تبلور مي إطار النظام القااواي 

مبدإ جوهريا مي النظام ”تلزم التثبّ  مما إوا كان هذا المبدإ  الدولي يســـــــــ ـــــ
، وهي عبارة لا تزال قير واضــــحة. وهل  الرقم مت إن “القااواي الدولي

( مت شــر  مشــرو  الاســتنتاج،  2اللجنة، رســبما هو موضــر مي الفقرة )
تره إن وجود هـذا النو  مت المبــادئ العــامـة للقــااون لـ  مـا فبررظ لجملـة  

با ، مإن ومد بلدظ لا يجد تفسـيراة وإمثلة واضـحة ومقنعة لتل  مت الأس ـ
المبـادئ. وإهر  مي ختـام بيـااـ  هت إملـ  مي إن تُقـدم إيضــــــــــــــارـاة مي  

 الصدد. هذا

ــار إل    السدددددددي    ار دددددددوا - 24 )ولاياة مي روايزيا الموردة(  إشــــــــ
ــااون ”موضــــــــــــــو    ــة للقـ ــامـ ــادئ العـ ــا    “المبـ ــد بلـــدظ يحي  هلمـ مقـــال إن ومـ

الإضــــــــــــــافيـة المقـدمـة مي التقرير الثـالـى للمقرر اللـاص  بـالإيضــــــــــــــارـاة  
(A/CN.4/753  ــتركة بيت ملتلا ــملة اقل المبادئ المشــــــ ــمن مســــــ ( بشــــــ

النظم القــااوايــة مي العــالم إل  النظــام القــااواي الــدولي. وا بُ اللطوتيت 
الـــذج اتبعتـــ  اللجنـــة للتحقق مت هـــذا النقـــل هو طريقـــة معقولـــة لتحـــدفــد  
المبــادئ العــامــة المســــــــــــــتمــدة مت النظم القــااوايــة الوطنيــة. والاختلامــاة  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/753
https://undocs.org/ar/A/CN.4/753
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القـااوايـة الوطنيـة والنظـام القـااواي الـدولي تتطلـب هل   القـائمـة بيت النظم
الأقل شـــ لا مت إشـــ ال التفكير مي إم ااية اقل مبدإ مشـــترك بيت النظم 

 القااواية الوطنية إل  المستوه الدولي. 

ــتنتاجاة المتعلقة بالمبادئ العامة   - 25 ــاري  الاســ ــل بمشــ وفيما فتصــ
ــة مةقت ـــ ــاقـ ــة الصــــــــــــــيـ ــا لجنـ ــدت ـ ــااون التي اهتمـ ا، إهر  هت ترريـــب للقـ

)تقرير النقل  6مي روايزيا بالتغييراة المدخلة هل  مشـــــــرو  الاســـــــتنتاج 
ــيغة هل  ا ب اللطوتيت  إل  النظام القااواي الدولي(، ريى تبقي الصـــــــــ
دون إن تكون تقريريـة بشــــــــــــــ ـل مفر . بيـد إن ال ـدف المتمثـل مي تومير 

ب ا مي مناقشـــــــــة  مصــــــــــادر إ ثر تنوها للنظم والتقاليد القااواية المعترف 
من جية تحدفد المبادئ العامة للقااون إثناو الدورة الثااية والســبعيت للجنة  

د هل  احو إمضـل مي سـياق مشـرو  الاسـتنتاج  )تقرير  5فنبغي إن يجسـَّ
ــبيل  وجود مبدإ مشــــــترك بيت ملتلا النظم القااواية مي العالم(، هل  ســــ

و  الأصــــــلية مي متت المثال بالإشــــــارة إيضــــــا إل  النظم القااواية للشــــــع
 مشرو  الاستنتاج ومي شرر .

وإهر  هت تقــدفر مي روايزيــا للج ود المتواصـــــــــــــلــة التي فبــذل ــا   -   26
المقرر اللـاص واللجنـة مي دراســـــــــــــة م ـة ثـاايـة محتملـة مت المبـادئ العـامـة  
للقـااون، وهي المبـادئ المتبلورة مي إطـار النظـام القـااواي الـدولي، وإهر  

 ــذظ الف ــة. ممت المنطقي إن ي ون النظــام القــااواي  هت تــمفيــدهــا همومــا ل 
الدولي، شــــما  شــــمن جمي  النظم القااواية الأخره، قادرا هل  توليد مبادئ  
العـامـة اللـاصــــــــــــــة بـ . مـالواق  إن المقرر اللـاص قـدم مي تقريريـ  الأوليت  

 (A/CN.4/732 ( و )A/CN.4/741 ممارســــــــة تثب  وجود مبادئ مت )
هذا القبيل، مســتشــ دا بممثلة مت قبيل المبدإ الوقائي، ومبدإ تغريم الملوث، 

 ر ريا(ة واض  اليد. ومبدإ ارترام كرامة الإاسان، ومبدإ استمرا 

ــعر بالقلق إ(او   - 27 وتاب  قائلًا إن مي روايزيا لا تزال م  ول  تشـــــــــ
صــــــــعوبة تمييز المبادئ العامة للقااون الدولي المتبلورة مي إطار النظام 
القــااواي الــدولي هت القواهــد العرفيــة للقــااون الــدولي. مــالتعــدفلاة التي 

ادئ العـامـة للقـااون )تحـدفـد المب ـ  7إدخلـ  هل  مشــــــــــــــرو  الاســــــــــــــتنتـاج  
المتبلورة مي إطــار النظــام القــااواي الــدولي( لا تعــالب هــذظ الشــــــــــــــواقــل 
معالجة كاملة. وهل  وج  اللصــــــــوص، فنبغي للجنة القااون الدولي إن 

مي النظام  “جوهريا”توضــــــر المقصــــــود بشــــــر  الإقرار بمبدإ ما باهتبارظ  
يــة مي شــــــــــــــرر ــا القــااواي الــدولي، وهو جــااــب لم تتنــاولــ  بمــا فيــ  الكفــا

 لمشرو  الاستنتاج.

وإهر  هت ترريب ومد بلدظ بالتوضـــــــــــير الذج يفيد هدم وجود   - 28
ــادر القااون   ــلســـــــل هرمي رســـــــمي بيت المبادئ العامة للقااون ومصـــــ تســـــ

ــاســــــــــي لمح مة    38الدولي الأخره المدرجة مي المادة  مت النظام الأســــــــ

هت تصـــنيف  العدل الدولية. م و فره إن إج تســـلســـل هرمي لا فنتب إلا
قواهـــــد آمرة   إا ـــــا  هـــــذا (jus cogens)قواهـــــد معينـــــة هل   إن  . قير 

التصــــنيف لا فرتب  بمج مصــــدر معيت لقاهدة قااواية دولية، ســــواو كان 
هــذا المصــــــــــــــــدر معــاهــدة إو هرمــا إو مبــدإ مت المبــادئ العــامــة. وقــال  

مي روايزيـا تتفق هل  إاـ  بصــــــــــــــرف النظر هت رـالـة القواهـد ا مرة   إن
(jus cogens)  مــإن إج تنــا(  بيت مبــدإ مت المبــادئ العــامــة للقــااون ،

وقـاهـدة مي معـاهـدة إو قـااون دولي هرمي يم ت معـالجتـ  معـالجـة وافيـة 
بالاهتماد هل  الطرائق المتعارف هلي ا مي التفســــــــير ورل النزاهاة مي  

 القااون الدولي.

وواصـــــــــــــــل قـائلًا إن ومـد بلـدظ فةيـد الاقترا  الـذج قـدمـ  بعض  - 29
ضـــــــاو اللجنة بإدراج قائمة قير رصـــــــرية بالمبادئ العامة للقااون مي  إه

مشـــــــــاري  الاســـــــــتنتاجاة، هل  قرار القائمة الواردة مي مرمق مشـــــــــاري   
الاستنتاجاة المتعلقة بتحدفد القواهد ا مرة للقااون الدولي العام واتائج ا  
القااواية، مما يم ت إن يســـــــــــــاهد هل  توضـــــــــــــير مف وم المبادئ العامة 

قـااون. ومي هـذا الســــــــــــــيـاق، فنبغي إفلاو الاهتبـار لمبـدإ تغريم الملوث، لل
والمبدإ الوقائي، ومبدإ الضــــــــــــرر العابر للحدود، وواجب المجتم  الدولي 
مي التعاون للتصــــدج للأضــــرار البي ية الكبره والكوارث الطبييية، ورق  

 الشعو  الأصلية مي تقرير المصير.

يا تجدد التشـــــــــــجي  هل  بحى  واســـــــــــترســـــــــــل قائلًا إن مي روايز  - 30
إم ــاايــة وجود مبــادئ هــامــة للقــااون تكون واة طــاب  إقليمي إو تكون 
خاصـــــــــــــة بنو  آخر مت المجموهاة، وما إوا كاا  هذظ المبادئ تنطبق 
خـارج المنطقـة إو المجموهـة المعنيـة. وختم بيـااـ  قـائلًا إن ممـارســـــــــــــــاة  

ــلية مي منطقة المحي  ال ادئ قد ت  ــعو  الأصـ ــوها الدول والشـ كون موضـ
 مفيدا للدراسة مي هذا الصدد. 

خلامة  ”)اليواان(  إشــــــارة إل  موضــــــو    السددددي م سدددد ا ر    - 31
مقـال  إن ومد بلـدها فوامق هل  القرار بمن   “الدول مي مســــــــــــــةوليـة الدولة

تُســـــــتبعد، مت النص الن ائي لمشـــــــاري  المبادئ التوجي ية بشـــــــمن خلامة  
الدول مي مســـــةولية الدولة التي اهتمدت ا اللجنة مةقتا، إر ام مشـــــروهي  

)الإهلان  4 )صلة الاتفاقاة بللامة الدول مي المسةولية( و 3المادتيت  
لـة خلا( التي اقترر ـا المقرر اللـاص مي  الاافرادج الصـــــــــــــــادر هت دو 

 .2017هام 

( 3وإهرب  هت ترريب ومد بلدها بالتوضـــــير الوارد مي الفقرة ) - 32
ــناد( ومفادظ إا   6مت شـــــر  مشـــــرو  المبدإ التوجي ي  )لا إثر هل  الإســـ

ــناد”هل  الرقم مت إن مصـــطلر   ــناد التصـــرف  “الإسـ يمتي مت مف وم إسـ
مت المواد المتعلقة بمسةولية  2ة )إ( مت المادة  الذج تتناول  الفقرة الفرعي 
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ــطلر  ــير إل  مصــــ الدول هت الأمعال قير المشــــــروهة دوليا، مإا  لا يشــــ
مي رد وات . كما إهرب  هت ترريب  بإهادة صــــياقة   “إســــناد التصــــرف”

م ررا )الأمعال المركبة(. قير إا  فره إا   7مشــــــــــــرو  المبدإ التوجي ي 
مت التوضــــــــــــــير فيمــا فتعلق بتــم يــدهــا مي    فنبغي للجنــة إن تقــدم مزيــدا

( مت الشــــــــــــــر  هل  إن اســــــــــــــتمرار تطبيق دولـة خلا للتـدابير  6) الفقرة
الصــلة التي اهتمدت ا دولة ســلا قد ي ون إيضــا معلا يعزه مباشــرة   واة

ــلا قد إتمّ   إل  الدولة الللا مي الحالاة التي تكون مي ا الدولة الســــــــ
 الفعل المركب.

ــام  قائلة إن - 33  12مت مشــــــــرو  المبدإ التوجي ي   2الفقرة  وإضــــــ
)رالاة خلامة الدول التي تظل مي ا الدولة الســــــــــــلا قائمة( تنص هل  
إا ، هندما فُرتكب معل قير مشـــــــــرو  دوليا ضـــــــــد دولة ســـــــــلا لا تزال  
قــائمــة، يجو( للــدولــة الللا، مي ظروف معينــة، إن تحتب بمســــــــــــــةوليــة  

ا. مومد بلدها فره إا  مي  الدولة التي ارتكب  الفعل قير المشـــــــــــرو  دولي 
( مت الشــر ، التي تشــير إل  رالاة الصــلة بيت الضــرر الذج 6الفقرة )

لحق بالدولة الســــــــــــــلا قبل تاريم الللامة و قليم الدولة الللا إو الرهايا 
الذفت إصــــــــــبحوا مت رهايا الدولة الللا، فنبغي للجنة إن تقدم إيضــــــــــا، 

قير القــااواي للممتلكــاة ، رـالاة النقــل  “الظروف المعينــة” مثــال هل   
ــعا للولاية  ــبر خاضـ الثقافية إو قيرها مت الممتلكاة مت الإقليم الذج إصـ

 القضائية للدولة الللا.

وواصــــــــــــــلــ  قــائلــة إن ومــد بلــدهــا ي رر الإهرا  هت اهتمــامــ   - 34
، الذج ي مل الأهمال الســـــابقة للجنة  “المبادئ العامة للقااون ”بموضـــــو   

ي ويتســـم بمهمية كبيرة ليس مق  مت النارية بشـــمن مصـــادر القااون الدول
النظرية بل إيضــــــــــــــا مت النـاريـة العمليـة، بالنظر إل  إن الغر  المعلت 
للجنــة هو توضــــــــــــــير طبيعــة المبــادئ العــامــة للقــااون واطــاق ــا وطريقــة 
تحدفدها هل  النحو الذج اســـــتُلدم  في  مي الممارســـــة والفق  الدولييت،  

لمنظمــاة الــدوليــة والمحــا م وال ي ــاة ومت ثم تومير توجي ــاة للــدول وا
 القضائية الدولية والفق او والممارسيت.

المقرر  - 35 ــا  ــذل ــ فبــ التي  ــالج ود  بــ ــان  اليواــ وإهربــــ  هت ترريــــب 
اللاص لتوضير بعض المسائل التي سبق إن تناول ا مي تقاريرظ السابقة  
والتي إثــارة شــــــــــــــواقــل الــدول مي اللجنــة. مريمــا فتعلق هل  احو إ ثر 

ــتمدة مت النظم القااواية  تحدف  ــملة اقل المبادئ العامة للقااون المســ دا بمســ
الوطنية، تره اليواان تطوراً إيجابيا مي الاســتعداد للنظر مي بدفل إبســ   

ــتنتاج  )تقرير النقل إل  النظام القااواي   6وإ ثر مرواة لمشـــــــــــرو  الاســـــــــ
اون التي الدولي( مت مشـــاري  الاســـتنتاجاة المتعلقة بالمبادئ العامة للقا

ــبر التركيز فنصــــــب  ــياقة مةقتا، وول  بقدر ما إصــــ اهتمدت ا لجنة الصــــ

هل  توامق تلــ  المبــادئ م  النظــام القــااواي الــدولي ك ــل. وم  ولــ ، 
فزال فنبغي توضـــــــير الكيرية التي يُفتر  إن تتم ب ا هملية النقل مي   لا

 الممارسة العملية.

اهتمدت ا اللجنة مةقتا، وااتقل  إل  مشــــــاري  الاســــــتنتاجاة التي  - 36
وهل  وجــ  اللصـــــــــــــوص الف ــة الثــاايــة مت المبــادئ العــامــة للقــااون التي 
اقترر ــا المقرر اللــاص، إج المبــادئ المتبلورة مي إطــار النظــام القــااواي  
الــدولي، مقــالــ  إن اليواــان تحي  هلمــا بمــا إهلنــ  المقرر اللــاص مت ايــة 

ــمن هذ  ــملة، اا ي  هت هدم الشــــــرو  مي هملية تطوير تدريجي بشــــ ظ المســــ
محاولة إيجاد مصدر جدفد مت مصادر القااون الدولي. كما تحي  اليواان  

 7هلما بالتوضــــــــير الذج قدمت  اللجنة مي شــــــــرر ا لمشــــــــرو  الاســــــــتنتاج  
ــااواي   ــام القـ ــار النظـ ــااون المتبلورة مي إطـ ــة للقـ ــامـ ــادئ العـ ــد المبـ ــدفـ )تحـ

ــتنتاج قد اهتُمد مت  ــرو  الاسـ ــول هل  الدولي( ومفادظ إن مشـ إجل الحصـ
ــيعاد النظر في  مي   مزيد مت التعليقاة مت الدول وإن شــــــرر  مةق  وســــ

 مررلة لارقة. 

، 7واســــــترســــــل  قائلة إن الواق  إن شــــــر  مشــــــرو  الاســــــتنتاج  - 37
بصــــــــــيغت  الحالية، فبدو وكما  محاولة لتبرير وجود تل  الف ة الثااية مت 

ــتنادا إل  تفســــير و  )ج(  1اســــ  النطاق للفقرة  المبادئ العامة للقااون، اســ
ــوو   38مت المادة  ــي لمح مة العدل الدولية مي ضـــــ ــاســـــ مت النظام الأســـــ

إهمـال ـا التحضــــــــــــــيريـة، بـدلا مت بيـان بح م القـااون لمعـافير تحـدفـد تلـ   
المبادئ، مدهوم بممثلة محددة مت ممارســاة الدول والســوابق القضــائية. 

شـــــــما  شـــــــمن إج اظام قير إن مجرد القول بمن النظام القااواي الدولي، 
قـااواي آخر، يجـب إن ي ون قـادرا هل  توليـد مبـادئ هـامـة للقـااون تكون  

)ج( مت   1متــمصــــــــــــــلــة فيــ ، والاهتمــادل هل  الصــــــــــــــيــاقــة العــامــة للفقرة  
للتوصــل، بالقرينة المعا ســة، إل  إن اص مشــرو  الاســتنتاج  38 المادة

ليقيت  لا يســــــــــــــتبعـد وجود مبـادئ مت هـذا القبيـل، لا يســــــــــــــتومي معـافير ا
 والاتساق القااواييت.

تةيــــد مقتر  مشــــــــــــــروهي   - 38 قــــائلــــة إن اليواــــان  وختمــــ  بيــــاا ــــا 
اســــتنتاجيت جدفدفت لتوضــــير وظائا المبادئ العامة للقااون. ممشــــروها 

)الوظائا المحددة للمبادئ العامة   14)سد الثغراة( و    13الاستنتاجيت  
تـقـريـرظ   مـي  ــاص  الـلـــــ الـمـقـرر  ــا  اقـتـررـ ـمـــــ ــذان  الـلـــــ ــااـون(،  ــالـــــــى  لـلـقـــــ الـثـــــ

(A/CN.4/753  ــائا الـوظـــــ بـيـت  الـتـمـيـيـز  لـتـجـنـــــــب  ــا  دمـجـ ـمـــــ يـمـ ـت   ،)
ــية والمحددة، لأن الوظائا التي توصــــــا بما ا محددة ليســــــ   ــاســــ الأســــ

صــــــــــــــلة  وظـائا تنفرد ب ـا المبـادئ العـامـة للقـااون بـل هي إيضــــــــــــــا واة 
 بمصادر القااون الدولي الأخره.
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)اليـابـان(  تنـاول موضــــــــــــــو  ”المبـادئ العـامـة   السددددددددديد  مدا د ا - 40
للقـااون“، مقـال إن ومـد بلـدظ فـدرك إن النقـا  التي اوقشـــــــــــــــ  مي اللجنـة  

ــمن لا تزال مثيرة للجدل. ويتوق  مزيدا مت ال 2022 هام ــيحاة بشــــ توضــــ
طبيعة المبادئ العامة للقااون ووظيفت ا مي مشــاري  الاســتنتاجاة بشــمن  
ــا إن تتم ت   الموضــــو  وشــــرور ا. وإضــــاف إا  ســــي ون مت المفيد إيضــ
ــة مي تعـاريف المصــــــــــــــطلحـاة   لجنـة القـااون الـدولي مت الاســــــــــــــتفـاضــــــــــــ
ــطلر   ــيما تعريف مصــــــ ــتنتاجاة، لا ســــــ ــاري  الاســــــ ــتلدمة مي مشــــــ المســــــ

 للقااون“. العامة ”المبادئ

)إ وادور(  تكلم هت موضـــــــــــو   السدددددددي  موا ال و سدددددددوسدددددددا - 41
العامة للقااون“، مقال إن النص المورد لمشـــاري  الاســـتنتاجاة  ”المبادئ

بشــــــــــــــــمن المبــادئ العــامــة للقــااون التي اهتمــدت ــا لجنــة    11إل     1مت  
ــفة مةقتة فتناول ملتلا جوااب الموضــــــــو  هل  النحو  ــياقة بصــــــ الصــــــ

هت تـمفيـد إ وادور لمن جيـة تحـدفـد المبـادئ العـامـة   المنـاســـــــــــــــب. وإهر 
للقـااون المســــــــــــــتمـدة مت النظم القـااوايـة الوطنيـة، المبينـة مي مشــــــــــــــرو  

ــتنتاج   ، ومن جية تقرير وجود مبدإ مشــــــــــــترك بيت ملتلا النظم 4الاســــــــــ
، ومن جية تقرير  5القااواية مي العالم، المبينة مي مشـــــــــرو  الاســـــــــتنتاج  

. 6اي الدولي، المبينة مي مشــــــــــــرو  الاســــــــــــتنتاج النقل إل  النظام القااو 
، الذج يحدد م تيت  3وإضــاف إن ومد بلدظ فةيد إيضــا مشــرو  الاســتنتاج 

مت المبادئ العامة للقااون وهما  المبادئ المســــــــتمدة مت النظم القااواية  
الوطنيــة، والمبــادئ المتبلورة مي إطــار النظــام القــااواي الــدولي. وبــالنظر 

نة لتطور القااون الدولي، يم ت تصــــــور إن تشــــــ ل الف ة إل  الحالة الراه
الأخيرة اظـامـا قـااوايـا لـ  القـدرة هل  توليـد مبـادئـ  العـامـة للقـااون وليس 

 مق  هل  الإشارة إل  المبادئ المستمدة مت النظم القااواية الأخره.

)تحدفد المبادئ  7وإشـــار إل  إا  تقرر مي مشـــرو  الاســـتنتاج  - 42
المتبلورة مي إطــار النظــام القــااواي الــدولي(، إاــ  لتقرير    العــامــة للقــااون 

وجود ومضمون مبدإ مت المبادئ العامة للقااون ربما ي ون قد تبلور مي  
إطـار النظـام القـااواي الـدولي، فلزم التثبـّ  مت إن جمـاهـة الأمم قـد إقرة  
بــمن هــذا المبــدإ مبــدإ جوهرج مي النظــام القــااواي الــدولي. ووكر إن ومـد  

ظ يف م إن المبـادئ الجوهريـة مي النظـام القـااواي الـدولي هي المبـادئ بلـد
التي تع س إو تنظم اللصــــائص الأســــاســــية للنظام وتكون متمصــــلة في  

 وضرورية لإهمال .

وإردف قائلا إن ومد بلدظ يشاطر الرإج القائل بمن تركيز اللجنة   - 43
لقـااواي الـدولي هل  من جيـة تحـدفـد المبـادئ العـامـة للقـااون مي النظـام ا

مماثل للمن جية المتبعة مي رالة المبادئ العامة للقااون المســــــــــتمدة مت 
النظم القااواية الوطنية، التي تشــمل تحليلا اســتقرائيا وتحليلا اســتنباطيا.  

ويجــب إن تقر جمــاهــة الأمم بــالمبــدإ المتبلور مي إطــار النظــام القــااواي  
  مركز مســــــــــــــتقـل هت اظـام الـدولي بـاهتبـارظ قـاهـدة واة تطبيق هـام، ول ـ

ــااواي   ــدإ قـ ــ  مبـ ــا يعني إاـ ــة، ممـ ــة معينـ ــد هرفيـ ــدج معيت إو قواهـ ــاهـ تعـ
 يم ت إن يحدث إثرظ بش ل مستقل مي القااون الدولي. هام

ــير إلي ا مي تقارير   - 44 وفيما فتعلق بحالاة الممارســـــــــــة التي إشـــــــــ
المقرر اللـــاص لإثبـــاة وجود مبـــادئ هـــامـــة للقـــااون متبلورة مي إطـــار  

م القـااواي الـدولي، إهر  هت اتفـاق ومـد بلـدظ م  التحليـل الـذج يفيـد  النظـا
إن المبـــادئ التي تنطبق وقـــ  اتلـــاو القراراة لا يم ت اهتبـــارهـــا قواهـــد 

 تعاهدية إو هرفية إو مبادئ هامة مستمدة مت النظم القااواية الوطنية.

)تحدفد المبادئ  7مت مشرو  الاستنتاج   2وفيما فتعلق بالفقرة  - 45
العـامـة للقـااون المتبلورة مي إطـار النظـام القـااواي الـدولي(، رإه إن مت 
المنــاســـــــــــــــب ترك البــا  مفتورــا إمــام إم ــاايــة وجود مبــادئ هــامــة إخره  
للقااون متبلورة مي إطار النظام القااواي الدولي ولا تعتبر بالضـــرورة مت 

 مبادئ  الجوهرية.

ــتنتاجيت  - 46 ــار إل  إهمية مشـــــروهي الاســـ قراراة المحا م ) 8وإشـــ
)الفق (، إو يع ســــــان الممارســــــة ويتســــــقان م   9وال ي اة القضــــــائية( و 

 مت النظام الأساسي لمح مة العدل الدولية. 38مت المادة  1الفقرة 

)وظائا   10وإهر  هت تمفيد ومد بلدظ لمشــــــــــرو  الاســــــــــتنتاج   - 47
مبادئ تع س الممارسة  مال  1المبادئ العامة للقااون(. وإوضر إن الفقرة  

العامة للقااون فُلجم إلي ا إساسا، ولكت ليس رصرا، هندما لا تتير قواهد 
القااون الدولي الأخره رل مســـــــــــملة معينة. وهل  الرقم مت إن المبادئ  
ــادر القـااون الـدولي  العـامـة للقـااون تةدج وظـائا ممـاثلـة لوظـائا مصــــــــــــ

ئ  إن هذظ المباد 10الأخره، مقد ورد هت رق مي مشــــــــرو  الاســــــــتنتاج 
تســــــــ م مي تحقيق اتســــــــاق النظام القااواي الدولي، وإا ا يم ت إن تكون  

 وسيلة لتفسير واستكمال قواهد القااون الدولي الأخره.

ــتنتاج  - 48 ــرو  الاســــــــــ )العلاقة بيت المبادئ   11وفيما فتعلق بمشــــــــــ
العـامـة للقـااون والمعـاهـداة والقـااون الـدولي العرمي(، إهلت إن ومـد بلـدظ  

ــا ت  ــ  الفقرة  فوامق هل  مـ ــااون،    1نص هليـ ــة للقـ ــامـ ــادئ العـ مت إن المبـ
باهتبارها مصدرا للقااون الدولي، ليس  مي هلاقة هرمية م  المعاهداة 
والقااون الدولي العرمي. ومت التوضــــــــــيحاة الأخره واة الصــــــــــلة، مي  

، إاــ  قــد فوجــد مبــدإ مت المبــادئ العــامــة للقــااون بــالتوا(ج م  2الفقرة  
ي القـااون الـدولي العرمي ل ـا افس المضــــــــــــــمون قـاهـدة مي معـاهـدة إو م

مفيدة جدا إيضــا، لأا ا  3مضــمون مشــاب . وقال مي اللتام إن الفقرة  إو
تنص هل  إن إج تنا(  بيت مبدإ مت المبادئ العامة للقااون وقاهدة مي  
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ــااون دولي هرمي فنبغي رلـــ  بتطبيق الطرائق المتعـــارف  ــدة إو قـ ــاهـ معـ
هاة مي القااون الدولي، إج القااون اللاص  هلي ا مي التفسير ورل النزا 

 والقااون اللارق والقااون الأهل .

)الجزائر(  تناول موضــــو  ”خلامة الدول مي    السدددي  دوبددد و  - 49
مســــــــــــــةوليـة الـدولـة“، مقـال إن ومـد بلـدظ، رقم تـمفيـدظ للقـاهـدة العـامـة التي 
مفــادهــا إن المســــــــــــــةوليــة لا تنتقــل مت ريــى المبــدإ إل  الــدولــة الللا  

 ـااـ  الـدولـة الســــــــــــــلا لا تزال قـائمـة، هل  يقيت مت إن هـذظ القـاهـدة  إوا
ســــــــعي النطاق مت الدول الأهضــــــــاو. مقلة  تحظ  بقبول إو اهتمام وا لت

هدد الدول التي تةيد المعاهداة المتعلقة بالللامة فدل هل  إن وضــــــــــ  
مشاري  مواد قد لا ي ون إاج  طريقة تةثر ب ا لجنة القااون الدولي هل  
الممارسة مي المستقبل. وهلاوة هل  ول ، مإن قلة ممارساة الدول ب ذا 

شـــــمن هذا الموضـــــو  صـــــيبا للغاية. اللصـــــوص قد تجعل همل اللجنة ب 
والواق  إن التجربة إثبت  إن الدول تميل إل  رســـــــــــم المســـــــــــائل المتعلقة 
بالمســـــةولية مت خلال التفاو ، مما فوري بما  ليس هناك راجة تُذكر 
إل  قواهد مقررة سـلفا بشـمن هذظ المسـملة. وإضـاف إن ومد بلدظ سـيواصـل 

إل  تـــدويت القـــااون الـــدولي   دهم إهمـــال لجنـــة القـــااون الـــدولي ال ـــادمـــة
وتطويرظ التدريجي، لا ســـيما مي الموضـــوهاة التي ت م الدول الأهضـــاو 

 وتستجيب لتطلعات ا.

وإشــــــار إل  موضــــــو  ”المبادئ العامة للقااون“، مقال إا  فنبغي   -   50
ــملــة اقــل مبــدإ مت المبــادئ العــامــة للقــااون   للجنــة، هنــد النظر مي مســـــــــــــ

ة الوطنيــة إل  النظــام القــااواي الــدولي، إن المســـــــــــــتمــدة مت النظم القــااواي ــ
تواصل اهتماد ا ب مقارن واس  النطاق يشمل المصادر القااواية الوطنية، 
بما مي ول  التشــــريعاة وقراراة المحا م الوطنية، م  مراهاة اللصــــائص 
المميزة لكل اظام قااواي وطني و ثباة وجود المبادئ القااواية المشـــــــــتركة  

رج تمثيل النظم القااواية الســــــائدة مي العالم، مت إجل  بين ا. ومت الضــــــرو 
الوقوف هل  مـــده إقرار المجتم  الـــدولي الفعلي بمبـــدإ مـــا. ولكي يعتبر  
المبـدإ القـائم هل  القـااون المحلي مبـدإ هـامـا مت مبـادئ القـااون، يجـب إن 
فتم التحقق إولًا مت إن المبدإ مشــــــــــــترك بيت النظم القااواية الرئيســــــــــــية مي  

م وإاـ  قـد اقـل إل  النظـام القـااواي الـدولي، وهـذظ ليســــــــــــــ  بـالمســــــــــــــملـة العـال 
ال ينــة. وإ ــد مي ا ــايــة المطــاف، إن الاهتراف بــالمبــادئ العــامــة للقــااون  

 مسةولية تق  هل  هاتق الدول وردها. 

ووكر إن ومـد بلـدظ لـديـ  تحفأ بشــــــــــــــمن تبلور م ـة مت المبـادئ  - 51
ي الـدولي. فبـالرجو  إل  الأهمـال العـامـة للقـااون مي إطـار النظـام القـااوا 

التحضــيرية للنظام الأســاســي لمح مة العدل الدولية، فتضــر بشــ ل جلي  
إن المبـادئ العـامـة للقـااون التي تبلورة مي القواايت الوطنيـة هي ورـدهـا  

ــاســــــــــــــي    38)ج( مت المـادة  1التي إُدرجـ  مي الفقرة  مت النظـام الأســــــــــــ
الموصــــــــــــــومــة مي إطــار م ــة  للمح مــة دون قيرهــا. إمــا المبــادئ العــامــة  

المبـــادئ التي تبلورة مي إطـــار النظـــام القـــااواي الـــدولي م ي مي واق  
ــمة مي إطار القااون التعاهدج إو العرمي. لذل   الأمر مجرد قواهد اشـــــــــ
يُســـــــتحســـــــت اســـــــتبعادها لتجنب اللل  بيت المبادئ العامة للقااون، هل  

لنظام الأســـــــــاســـــــــي  مت ا  38)ج( مت المادة  1النحو المتوخ  مي الفقرة  
 للمح مة، والمصادر الأخره للقااون الدولي.

للقـــــااون وهلاقت ـــــا  - 52 العـــــامـــــة  المبـــــادئ  بوظـــــائا  فتعلق  وفيمـــــا 
بمصــــــــــــــادر القـااون الـدولي الأخره، إهر  هت اهتقـاد ومـد بلـدظ إن هـذظ 
المبادئ تةدج دورا ارتياطيا إو تكميليا مي تفســـــــير قواهد القااون الدولي 

ــية الثلاثة للقااون الدولي. الأخره، وإا ا تشــ ـــــ ــادر الرئيســـــ  ل إرد المصـــــ
وهي مصــــــــــــدر مســــــــــــتقل للقااون الدولي، مما فةدج إل  اشــــــــــــوو رقوق  
والتزاماة، وول  لعدم وجود تســــلســــل هرمي بيت قائمة المصــــادر الواردة 

 مي النظام الأساسي للمح مة.

وإردف قـائلا إن ومـد بلـدظ يـممـل إن فواصـــــــــــــــل المقرر اللـاص   - 53
  ضــب  مصــطلحاة مت قبيل ”القواهد العامة للقااون الدولي“  العمل هل

و ”المبـادئ العـامـة للقـااون الـدولي“ و ”المبـادئ الأســـــــــــــــاســــــــــــــيـة للقـااون 
ــدر للقــــااون والمبــــادئ  المبــــادئ كمصـــــــــــــــ بيت مف وم  الــــدولي“، والتمييز 
بــاهتبــارهــا م ــة مرعيــة مت قواهــد العرف الــدولي إو المعــاهــداة الــدوليــة.  

الــداهي إل  إن تقــدم اللجنــة مي ا ــايــة همل ــا قــائمــة   فةيــد الاقترا  وهو
ببليوقرافية لأهم الدراســـــــــاة الرئيســـــــــية التي تم الاســـــــــتشـــــــــ اد ب ا، وهو 

ــفافية  ما ــفي الشــــــــ ــدانية اللجنة ويضــــــــ ــمان مصــــــــ ــاهد هل  ضــــــــ ــيســــــــ ســــــــ
 إهمال ا. هل 

مارتي )الفلبيت(  تكلم  هت موضــــــــــــو    -  السددددددددي م  رومبا  - 54
  إن المبــادئ العــامــة للقــااون تشــــــــــــــ ــل ”المبــادئ العــامــة للقــااون“، مقــال ــ

مصـــــدرا مباشـــــر للحقوق والالتزاماة، وبالتالي مإن تســـــلي  الضـــــوو هل  
هذا المصـــــدر مت مصـــــادر القااون الدولي ي تســـــي إهمية كبيرة بالنســـــبة  
للفلبيت، التي لدف ا اجت اداة قضـــــائية مي هذا الصـــــدد. ولذل  إضـــــام   

مي تقريرظ الثـــالــى  إن ومـــد بلـــدهـــا فررـــب بتوصــــــــــــــيف المقرر اللـــاص،  
(A/CN.4/753 للمبادئ العامة للقااون باهتبارها إســــــــاســــــــا مســــــــتقلا ،)

للحقوق والالتزامـاة، ووســــــــــــــيلـة لتفســــــــــــــير قواهـد القـااون الـدولي الأخره  
واستكمال ا، ووسيلة لضمان تماس  النظام القااواي الدولي. وهو يشاطر  

)ج( مت  1مت الفقرة  الرإج الـذج فـذهـب إل  إن اللجنـة تنطلق مي همل ـا  
مت النظام الأساسي لمح مة العدل الدولية ، لكن ا لا تقتصر   38المادة 

هل  النظام الأســـــــــاســـــــــي هند اظرها مي الموضـــــــــو . ولذل  مإن تحليل 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/753
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ــائيــة ل ي ــاة التح يم إو المحــا م الجنــائيــة الــدوليــة  الاجت ــاداة القضـــــــــــــ
فتنـــاول المبـــادئ العـــامـــة للقـــااون تحليـــل  لا يل مي لو مت إهميـــة  تقرير 
 الصدد. هذا مي

ــتنتاجاة المتعلقة بالمبادئ العامة   - 55 ــاري  الاســـــ وفيما فتعلق بمشـــــ
ــياقة مةقتاً، إهلن  إن ومد بلدها فةيد   للقااون التي اهتمدت ا لجنة الصـــــــــــ

)تقرير النقل إل  النظام  6الاقترا  الداهي إل  تبسـي  مشـرو  الاسـتنتاج  
لإقرار بمبـدإ مـا فنبغي إن فتم مي كل  القـااواي الـدولي(. ويوامق هل  إن ا

مت القــااون المحلي ومي إطــار النظــام القــااواي الــدولي، وإن الإقرار مي  
ســـــياق النقل ي ون ضـــــمنياً بالنســـــبة ل ذا الأخير. وإشـــــارة إل  ضـــــرورة  

 مواصلة تطوير مسملة النقل.

وتـابعــ  كلام ــا قـائلــة إن الفلبيت تةكـد مت جـدفـد رإف ــا إاـ  قـد  - 56
)تحدفد المبادئ   7ت الأرو  مواصـــلة دراســـة مشـــرو  الاســـتنتاج ي ون م

العـامـة للقـااون المتبلورة مي إطـار النظـام القـااواي الـدولي(. و(ادة هل  
ول  إن ومد بلدها، هل  الرقم مت إن المقرر اللاص إشــــــــــار إل  وجود  
ما ي في مت الممارسـاة والمذاهب لدهم مشـرو  اسـتنتاج بشـمن هذظ الف ة 

فتطل  إل  صـــياقة من جية واضـــحة ودنيقة لتحدفد هذظ المبادئ    الثااية،
ــادر القــااون الــدولي الأخره،   العــامــة، لتجنــب اللل  بين ــا وبيت مصـــــــــــــ

 مي ول  القااون العرمي. بما

وفيما فتعلق بمشـــــــــــــاري  الاســـــــــــــتنتاجاة التي اقترر ا المقرر   -   57
ــاة هل    الفلبيت تحفظــ ــده  لــ ــالــــى، وكرة إن  الثــ تقريرظ  اللــــاص مي 

)هدم وجود تسـلسـل هرمي بيت مصـادر القااون    10شـرو  الاسـتنتاج م
ــار   ــة العملية، كما إشــ ــمية مي الممارســ الدولي(. م ناك تراتبية قير رســ
إليـ  المقرر اللـاص افســــــــــــــ  مي تقريرظ. وإهربـ  هت اهتمـام ومـد بلـدها  
بالحصـــــــــــــول هل  معلوماة هما إوا كاا  ممارســـــــــــــة الدول تةيد منر 

ركز معـاهـدة إو قـاهـدة مت قواهـد القـااون الـدولي  المبـادئ العـامـة افس م
العرمي، وترريب  بمزيد مت التفصـــــــــــــيل بشـــــــــــــمن العلاقة بالدفنامية بيت 

)مبدإ القااون   12)الوجود الموا(ج( و   11 و 10مشاري  الاستنتاجاة 
 )سد الثغراة(. 13اللاص( و 

ــة هل   - 58 ــية المعروضـــ ــملة الرئيســـ واختتم  كلمت ا قائلة إن المســـ
جنة هي وضـــــــ  معافير واضـــــــحة لتقرير اقل مبدإ مت القااون المحلي الل

إل  النظام القااواي الدولي. ووكرة إن ومد بلدها لا فره ضــــــرورة تقديم  
قـائمــة قير رصــــــــــــــريـة بـالمبــادئ العــامـة كمرمق. قير إاـ  قـد ي ون مت 
المفيد تضـــــميت الشـــــرو  هدة مبادئ هامة ملتارة هل  إســـــا  المعافير  

 المشار إلي ا.

ــو    السددددددددديد م  و  و  ديلمداد - 59 )تركيــا(  تكلمــ  هت موضــــــــــــ
الدول مي مســــــــةولية الدولة“، مقال  إن ومد بلدها فود إن فةكد  ”خلامة 

مت جــدفــد المواقا التي إهر  هن ــا مي بيــااــاتــ  الســـــــــــــــابقــة و ن هــدم 
فنبغي  اللـــــــاص  المقرر  تقـــــــارير  هل   ملارظـــــــة  إو  بتعليق  الإدلاو 

مون التقارير والإشــــاراة إلي ا. وقد يفســــر هل  إا  موامقة م  مض ــــ إلا
إشــــــار المقرر اللاص مي تقاريرظ إل  المواد المتعلقة بمســــــةولية الدول  

المشــــــــــروهة دولياً، التي لا تزال مفتورة للمناقشــــــــــة،  هت الأمعال قير
فتعلق بما إوا كاا  تع س القااون الدولي العرمي و ل     ســــــــــيما فيما لا

ا لا فوامق هل  الاسـتنتاج الوارد  إج مده تع سـ . وإهلن  إن ومد بلده 
(  A/CN.4/751مت التقرير اللـامس للمقرر اللـاص )  14 مي الفقرة

مت مشــــــاري  المواد التي اقترر ا    19إل    16بمن مشــــــاري  المواد مت 
 لية الدولة تجسد القااون الدولي القائم.بشمن خلامة الدول مي مسةو 

وإضــام  إن ومد بلدها يســاورظ الشــ  فيما إوا كان مت المم ت  - 60
التمييز بيت الجوااب الســــــــــــياســــــــــــية والقااواية للموضــــــــــــو ، وهي جوااب  
متشـــــــــاب ة إل  رد كبير. بل إن ادرة ما هو متا  مت ممارســـــــــاة الدول  

ة هاملان قد فثيران شــــــــــ وكا ووجود موارق كبيرة بيت الممارســــــــــاة القائم
 بشمن الحاجة إل  ”مبادئ توجي ية“ متعلقة ب ذا الموضو .

وااتقل  إل  موضـــــو  ”المبادئ العامة للقااون“، مقال  إن ومد   - 61
بلدها فود إن ي رر بيااات  الســــابقة. مقد إشــــار المقرر اللاص مي تقريرظ 

( إل  إن التــــم ــــد مت الإقرار بنقــــل مبــــدإ مت A/CN.4/753الثــــالــــى )
ــمنيا وإن  المبادئ العامة للقااون مت النظم القااواية المحلية ســــــي ون ضــــ
”هـذا الإقرار الضــــــــــــــمني موجود مي إطـار قواهـد ومبـادئ القـااون الـدولي 

العـامـة للقـااون  التي تقبل ـا الـدول، وهو الإطـار الـذج تنطبق فيـ  المبـادئ  
ــار المقرر اللاص مي تقريرظ الثااي  ــد الثغراة المحتملة“. كما إشـــــــ وتســـــــ

(A/CN.4/741 ــائي ( إل  إا  فبدو مت ممارســــة الدول والاجت اد القضــ
ــائيــة الــدوليــة إا ــ   يم ت، مي بعض الحــالاة،  للمحــا م وال ي ــاة القضـــــــــــــ

اهتبار الصـــــــــــــ وك الدولية، ولا ســـــــــــــيما المعاهداة، دليلًا فةكد اقل مبدإ 
 النظام القااواي الدولي. إل 

واختتم  كلمت ا قائلة إن هناك راجة إل  مزيد مت التفصـــــــيل  - 62
ــمنيا ولا فتطلب   ــي ون ضـ ــير الطر  الذج يفيد بمن الإقرار بالنقل سـ لتوضـ

سـميا. وسـي ون لذل  إهمية إ بر فيما فتعلق بالاقترا   إجراوً صـريحا إو ر 
الذج فذهب إل  إن المبادئ العامة للقااون يم ت إن تشــــــــــ ل إســــــــــاســــــــــا 
للحقوق والالتزاماة الأولية، وكذل  إســــــــاســــــــا للقواهد الثااوية والإجرائية،  
وإا  قد ي ون ل ا إيضــــا وظيفة ”ســــد الثغراة“. وإضــــام  إن ومد بلدها، 

ــيما المعاهداة، دليلًا فةكد  لما اقتُر  إن ت  ــ وك الدولية، لا ســـــ عتبر الصـــــ

https://undocs.org/ar/A/CN.4/751
https://undocs.org/ar/A/CN.4/753
https://undocs.org/ar/A/CN.4/741
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ــيقوم دليلا هل  النقل هندما ي ون للمبادئ العامة  ــاول هما سـ النقل، فتسـ
ــد الثغراة التي قـد توجـد مي القـااون الـدولي التقليـدج  للقـااون وظيفـة ســــــــــــ
والعرمي. وطلب  إيضــــــــــــا توضــــــــــــير مصــــــــــــطلحي ”الصــــــــــــ وك الدولية“  

 الدولي التي تقبل ا الدول“.  ومبادئ القااون  ”قواهد و

)الســنغال(  إشــار إل  موضــو  ”القواهد ا مرة مي    السدي   يأ - 63
“، مقـال إن ومـد بلـدظ، لمـا كـااـ  (jus cogens)القـااون الـدولي العمومي  

ــالر المجتم  الــدولي ونيمــ   القواهــد ا مرة ترمي إل  الــدمــا  هت مصـــــــــــــ
ــالر الـــدول كـــل هل  رـــدة، يحي  هلمـــا   بمشــــــــــــــــاري   وليس هت مصــــــــــــــ

الاســــــتنتاجاة المتعلقة بتحدفد القواهد ا مرة مي القااون الدولي العمومي 
 التي اهتمدت ا اللجنة مي القراوة الثااية وا ثار القااواية المترتبة هلي ا.

وااتقــل إل  موضــــــــــــــو  ”رمــايــة البي ــة فيمــا فتعلق بــالنزاهــاة  - 64
  الظروف،  المســــــــــــــلحـة“، مقـال إن رمـاية البي ـة مســــــــــــــملة م مـة مي جمي 

بـالنظر إل  التحـديـاة المعـاصــــــــــــــرة. وإضــــــــــــــاف إن ومـد بلـدظ يحي  هلمـا  
بمشــاري  المبادئ المتصــلة بحماية البي ة فيما فتعلق بالنزاهاة المســلحة،  
ــد الن ب الزمني المتب ،   ــاايـــة، ويةيـ ــا اللجنـــة مي القراوة الثـ ــدت ـ التي اهتمـ

 لياة السلام.ويسلم ب يمة التدابير الوقائية، بما مي ول  مي سياق هم

وبلصـوص ”قراراة اللجنة واسـتنتاجات ا الأخره“، قال إن ومد   - 65
ــي  الجدفدة التي رددت ا اللجنة لإدراج ا مي براامب   بلدظ فررب بالمواضـــــ
ــو  من  وقم  إهمال  ــبعيت، بما مي ول  موضـــــ همل دورت ا الرابعة والســـــ

ــنة والســـطو المســـلر مي البحر، بالنظر إل  الحالة مي خلي  ب هدن القرصـ
 وخليب قينيا.

وفيما فتعلق بموضـو  ”ارتفا  مسـتوه سـطر البحر مت منظور  - 66
القااون الدولي“، وكر إن ومد بلدظ يشـج  الفريق الدراسـي المعني بارتفا   
مســــتوه ســــطر البحر مت منظور القااون الدولي هل  مواصــــلة دراســــات   

ســـــتوه بشـــــمن كيان الدولة ورماية الأشـــــلاص المتضـــــرريت مت ارتفا  م
ــطر   ــتوه ســــ ــنغال تدرك جيدا إن ارتفا  مســــ ــطر البحر. وإ د إن الســــ ســــ
البحر ظـاهرة هـالميـة و ن كـااـ  قير منتظمـة، لا ســــــــــــــيمـا مي ضــــــــــــــوو 
التحدياة التي يفرضـــ ا تغير المناو. ولذل  يجب إن تةخذ مي الاهتبار  
ــيما الدول الجزرية  ــالر وآراو الدول المعرضـــــــة ل ذظ الظاهرة، لا ســـــ مصـــــ

 ية، دون المسا  بشواقل المجتم  الدولي ك ل.الصغيرة النام

وتطرق إل  موضـــــــــو  ”رصـــــــــااة مســـــــــةولي الدول مت الولاية  - 67
ــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة“، مقـال إن بلـدظ، الـذج ي ـامر الإملاة مت  القضــــــــــــ
ــةولي الدول مت  ــااة مســـ ــملة رصـــ ــدة، فولي إهمية ريوية لمســـ العقا  بشـــ

ذل  م و يحي  هلما بمشـــــــــــــاري   الولاية القضـــــــــــــائية الجنائية الأجنبية. ول

ــائية الجنائية  ــةولي الدول مت الولاية القضــــ ــااة مســــ المواد المتعلقة بحصــــ
ــيما  الأجنبية التي اهتمدت ا اللجنة مي القراوة الأول  ويررب ب ا، لا ســـــــــــ

ــرو  المادة  ــاو الح وماة   3مشــ ــاو الدول ورؤســ الذج فتمت  بموجب  رؤســ
 صرمون باسم الدولة.وو(راو اللارجية بحصااة شلصية هندما فت 

وتاب  قائلا إن الســــــــــــــنغال، هل  الرقم مت اختلاف ا راو بيت   - 68
الدول الأهضــــــــــــاو، لا تزال تةيد وضــــــــــــ  إطار قااواي دولي لمن  وقم  
الجرائم الدولية الأشــد خطورة. وبالتالي ت يب مرة إخره بجمي  الدول إن 

تتول  نيادت ا م  تنضــــــــم إل  مبادرة المســــــــاهدة القااواية المتبادلة، التي 
الأرجنتيت وبلجي ـا وهولنـدا، والراميـة إل  اهتمـاد معـاهـدة متعـددة الأطراف  
بشــمن المســاهدة القااواية المتبادلة، وتســليم المطلوبيت مي الجرائم الدولية 
ــيواصـــــل   ــات م وطنيا. وإ د إن ومد بلدظ ســـ ــد خطورة مت إجل مقاضـــ الأشـــ

موضــــــــــــــو  خلامـة الـدول مي  متـابعـة إهمـال اللجنـة بـاهتمـام فيمـا فتعلق ب 
 مسةولية الدولة.

وفيمــا فتعلق بموضــــــــــــــو  ”المبــادئ العــامــة للقــااون“، قــال إن  - 69
الســـــــــــــنغال تةكد مت جدفد إهمية القبول الواســـــــــــــ  النطاق والتمثيلي ل ذظ 

)تقرير وجود مبـدإ   5المبـادئ، ااطلاقـا مت رو  مشــــــــــــــرو  الاســــــــــــــتنتـاج  
م( مت مشـاري  الاسـتنتاجاة مشـترك بيت ملتلا النظم القااواية مي العال

المتعلقــة بمبــادئ القــااون العــامــة، الــذج اهتمــدتــ  اللجنــة مةقتــاً، وتررــب  
 8و   7و  6و  3باهتماد لجنة الصـــــياقة مةقتا لمشـــــاري  الاســـــتنتاجاة 

 .11و  10و  9 و

وقال مي ختام كلمت  إن الســــــنغال تةكد مت جدفد اقتناه ا بمن  - 70
هل  تنو  الن ب المــذهبيــة والثقــامــاة  همــل اللجنــة يجــب إن يظــل قــائمــا  

القااواية التي تتجســـد مي صـــياقاة ملتلفة. ومي هذا الصـــدد، يجب إن 
تمثل اللجنة، ا ن إ ثر مت إج وق  مض ، بوتقة خصبة تع س التنو   
الجغرامي وتمثيـل ملتلا النظم القـااوايـة الرئيســــــــــــــيـة مي العـالم. وبـالتـالي  

بيت اللجنـة وال ي ـاة الأمري يـة واة  مـإن ومـد بلـدظ فـدهو إل  تعـاون إقوه  
الصــــــلة مت إجل الاســــــتفادة مت خصــــــوصــــــياة النظم القااواية الأمري ية  

 والقااون العرمي الأمريقي.

) وبا(  إهرب  هت ترريب ومد بلدها السدددددددي م سددددددديل ا ووور  - 71
بمشـــــاري  الاســـــتنتاجاة المشـــــفوهة بشـــــرو  كنتيجة للعمل المضـــــطل  ب  

ــاو  بشـــــــمن موضـــــــو  ”المبادئ ا لعامة للقااون“. وهو مســـــــرور لأن إهضـــــ
ــائل مثل النظر مي الطاب  القااواي   اللجنة تم نوا مت الاتفاق هل  مســـــــــــ
للمبادئ العامة للقااون باهتبارها مصـــــــــدرا مت مصـــــــــادر القااون للقااون  
الدولي، ولأا م إخذوا مي الاهتبار المبادئ المشــــتركة بيت النظم القااواية  

 الوطنية.
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موضـــــــو  ”خلامة الدول مي مســـــــةولية الدولة“، مقال   وتناول    - 72
إن مســةولية الدول هت الأمعال قير المشــروهة دولياً فيما فتعلق بللامة  
الدول فنبغي تقييم ا مي ضـــوو مشـــاري  المواد المتعلقة بللامة الدول مي  
ــبعيت مي   ــةولية الدولة التي اهتمدت ا اللجنة مي دورت ا الثالثة والســــــــ مســــــــ

ادئ توجي ية. وإشـارة إل  صـعوبة تحدفد موقا بشـمن شـ ل مشـاري  مب 
خلامة الدول مي مســــــــةولية الدولة بســــــــبب ادرة ممارســــــــة الدول وقراراة  

 المحا م الوطنية والدولية مي هذا الصدد.

وإضــــــــــــــامـ  قـائلـة إن كوبـا توامق هل  الفكرة التي تةيـد إم ـاايـة   - 73
فادظ إن وضـــــــ  مبدإ توجي ي هام إســـــــاســـــــي فنطبق هل  خلامة الدول م

مســـــــةولية الدول لا تنتقل تلقائيا إل  دولة خلا، إلا مي ظروف محددة. 
ــو   ــمن الموضـ ــاق بيت همل اللجنة بشـ وهي تدهو إل  الحفا  هل  الاتسـ
الحالي وإهمال ا الســــابقة، لا ســــيما موادها المتعلقة بمســــةولية الدول هت 
الأمعال قير المشــــــــروهة دولياً، مت ريى المصــــــــطلحاة والمضــــــــمون.  

ينبغي دراســــــــــة مبحى المســــــــــةولية مي ضــــــــــوو كل او  محدد مت إاوا  و 
الللامة. وإخيراً، إهرب  هت ترريب ومد بلدها بشـــــــ ل مشـــــــاري  المبادئ  

 التوجي ية الذج اهتمدظ المقرر اللاص واللجنة بشمن الموضو  الحالي.

)ســــــيراليون(  تناول موضــــــو  ”خلامة الدول مي   السددددي  رورا  - 74
مقــال إاــ  بعــد النظر مي التقرير اللــامس للمقرر مســــــــــــــةوليــة الــدولــة“،  

(، الذج فتناول إساسا المشا ل المتصلة بتعدد A/CN.4/751اللاص )
الدول الللا المضـــــــرورة إو تعدد الدول الللا المســـــــةولة، قررة لجنة  

لدولي إن تتلذ إهمالُ ا بشـــــــمن هذا الموضـــــــو  شـــــــ ل مشـــــــاري  القااون ا
مبادئ توجي ية، لا مشـــــــــاري  مواد. ويبدو إن ول  القرار جاو اســـــــــتجابة 
لشــــــــــــــواقـل إهربـ  هن ـا الـدول. وتظـل المـداولاة التي جرة مي اللجنـة  
والتي اظرة مي ا مي الفرق بيت شــــــ لي النتائب مداولاة واة مائدة، و ن 

دم اللجنة مزيدا مت الوضـــــو  بشـــــمن إثر التســـــمياة  ان لا بد مت إن تق
 المتصلة النتائب.

وومـدظ فلارأ إن الفريق العـامـل المعني بـمســـــــــــــــاليـب العمـل قـد   - 75
ــو   ــار إل  إن لجنة القااون الدولي تف م، هل  الأقل لأقرا  الموضـ إشـ
الراهت، إن القصــــــــــــــد مت مشــــــــــــــاري  المبـادئ التوجي يـة هو تومير توجي   

ــاري  المواد تصـــــاغ مي شـــــ ل توجي اة  مييارج للدول،   مي ريت إن مشـــ
للـدول، وقـالبـا مـا تكون منـاســــــــــــــبـة لادراج مي معـاهـدة. وبنـاوً هل  ولـ ، 
ــلة بللامة   ــاري  المبادئ التوجي ية المتصـــــــ مإن الومد فلارأ إا  مي مشـــــــ
ــياقة مةقتا،  ــةولية الدول والتي اهتمدت ا لجنة الصـ الدول فيما فتعلق بمسـ

“ مي مشــــــــــــــرو  المبــدإ is“ ب لمــة ”shall beاســــــــــــــتييض هت عبــارة ”
 2، مما يع س الطاب  الوصــــفي للح م. وبالمثل، مفي الفقرة  8التوجي ي 

“  shall، اســــتييض هت الفعل الإلزامي ”9مت مشــــرو  المبدإ التوجي ي 
 10“، كما هو الحال مي مشــروهلي المبدإفت التوجي ييت  shouldب لمة ”

التوجي يـة اللـذفت اهتمـدت مـا لجنـة القـااون  مت مشــــــــــــــاري  المبـادئ    11و  
 الدولي مةقتا، وبذل  إهيدة صياقة الأر ام كمبادئ توجي ية للدول.

ــيراليون تمســــا لأن لجنة القااون الدولي،  - 76 ــاف قائلا إن ســ وإضــ
ولأســــــــبا  ما (ال  قير واضــــــــحة وقد تكون ااجمة هت إســــــــاليب همل ا 

تعلق بموضــــــو  خلامة الدول مي  الداخلية، لم تنجز قراوةً إول  للنص الم
مســــــــةولية الدولة، وهو موضــــــــو  مثير للاهتمام، و ن كان معقدا إريااا.  
وم  ولـ ، مـإن ســــــــــــــيراليون تررـب بـالشــــــــــــــفـافيـة التي إُبل  ب ـا هت العمـل 

(.  A/77/10المنجز رت  ا ن مي الفصــــــــل الســــــــاب  مت تقرير اللجنة )
ــل وارد مرمق   ــرو  مي مصــــ ومت بيت إمور إخره، مإن دمب النص والشــــ
ــّ ل هل  الومود م م رالة العمل المنجز هل  مده  بحواشــــي مفيدة قد ســ

 السنواة القليلة الماضية بشمن هذا الموضو . 

باليقيت  وإردف يقول إا  بصـــــــفة هامة، ولأســـــــبا  تتعلق جزئيا   - 77
و م ــــاايــــة التنبة مت النــــاريــــة القــــااوايــــة، لا فزال مت الحيوج إن تظـــل  
المبـادئ التوجي يـة التي تقـدم ـا لجنـة القـااون الـدولي متســــــــــــــقـة م  النظـام 
ــروهة دوليا، وول  هل   ــةولية الدول هت الأمعال قير المشــــــــ العام لمســــــــ

ة ا ن والمستلدم  2001النحو المبيت مي إهمال اللجنة المنجزة مي هام 
هل  اطاق واســـــــ . وينبغي إيضـــــــا إن تظل مشـــــــاري  المبادئ التوجي ية 
قير ملزمــة وتــابعــةً لأج اتفــاقــاة تبرم ــا الــدول المعنيــة. وريثمــا تــدر  
ســـــيراليون إهمال اللجنة رت  ا ن بشـــــمن الموضـــــو  الراهت، مإا ا تةجل  
ــدد وتتطل  إل  تقـديم تعليقـاة، مي مررلـة   تحـدفـد موقف ـا مي ولـ  الصــــــــــــ

ــاري  المبــادئ التوجي يــة التي اهتمــدت ــا  لا رقــة، هل  مضــــــــــــــمون مشـــــــــــــ
 مةقتا. اللجنة

ومضــ  قائلا إا  ســي ون إمام لجنة القااون الدولي، لده الب   - 78
مي مآل الموضـــــــو  مي دورت ا المقبلة، اللياراة الملتلفة التي ااقشـــــــت ا 
مي دورت ــا الثــالثــة والســــــــــــــبعيت، بمــا مي ولــ  تعييت مقرر خــاص جــدفــد  

ــ ، للم ــ  صـــ ــمن وضـــ ــاهدة مي إاجا( همل ا بنجا ، ووقا همل ا بشـــ ســـ
والدهوة إل  تشــــ يل مريق هامل ب دف إهداد تقرير هت الموضــــو  فُرمق 

”الالتزام  بتقريرهـا. و ن الن ب الأخير، الـذج اتعب  فيمـا فتعلق بموضــــــــــــــو   
، هو، هل  “(aut dedere aut judicareبـالتســــــــــــــليم إو المحـا مـة )

وســــــــــــــ  والمعقول، الـذج اقتن  ومـدظ بتـمفيـدظ. وم  ولـ ، فبـدو، الن ب ال مـا
ــاو الحـــالييت مي لجنـــة القـــااون الـــدولي  مـــإن مت الملارأ إن الأهضــــــــــــــ
منقسمون بشمن تل  اللياراة. وبينما يم ت إن تتغيّر ا راو بشمن اللجنة  
ــيا.  ــســــ ومقا لتغير تكوين ا، مإن ومدظ يممل مي إن تتلذ اللجنة ا جا مةســــ

https://undocs.org/ar/A/CN.4/751
https://undocs.org/ar/A/77/10
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نة هل  إن تتحل  بالشـــــــــفافية وتشـــــــــمل الجمي ، وإن ولذا م و يحى اللج
ــو ، وإن  ــتقبل الموضــ ــمن مســ تدر  بعناية ا ثار المترتبة هل  قرارها بشــ

، مي الوق  افس ، الفائدة العملية للنتيجة الن ائية بالنسبة للدول.  تراهيل

وااتقل إل  موضـو  ”المبادئ العامة للقااون“، مقال إن إهضـاو   - 79
دولي والـدول إهربـ  هت آراو متبـافنـة بشــــــــــــــمن مشــــــــــــــرو  لجنـة القـااون ال ـ
)تحدفد المبادئ العامة للقااون المتبلورة مي إطار النظام  7الاســــــــــــــتنتاج  

القااواي الدولي( مت مشــــــــــــاري  الاســــــــــــتنتاجاة المتعلقة بالمبادئ العامة 
للقـااون التي اهتمـدت ـا اللجنـة مةقتـا. وم  إن اللجنـة لم تـدرج مي تقريرهـا  

(A/77/10 موجزا للمناقشـــة التي دارة بشـــمن مشـــرو  الاســـتنتاج، مقد )
لارظـ  مي التقرير إن الجزو الثـااي مت التقرير الثـالـى للمقرر اللـاص  

(A/CN.4/753 ــا ــة التي جره الإهرا  هن ــ ( ”فللص ا راو الملتلفــ
ــرو   ــل بالف ة الثااية مت المبادئ العامة للقااون الواردة مي مشــ فيما فتصــ

 ، ]...[، ويوضر مسائل معينة تتعلق بمن جية تحدفدها“.7الاستنتاج 

ــملة مي تقرير المقر  - 80 ر اللاص،  وبالنظر إل  تغطية هذظ المســـــــــــ
ــة التي دارة مي لجنــة القــااون  م تقرير كــامــل هت المنــاقشـــــــــــــ وريثمــا يُقــدَّ
الدولي، مإن ومدظ يشعر بالارتيا  إ(او إهادة تم يد المقرر اللاص، هل  

  النحو المعرو  مي تقرير اللجنــة، ”إاــ  فوجــد مت الممــارســـــــــــــــة والفق ــ
م، بما  فلزم  ي في لدهم مشـرو  اسـتنتاج بشـمن الف ة الثااية، م  التسـلي  ما

توخي الحذر، ولا ســـــــيما مي ضـــــــوو الشـــــــواقل المثارة ومفادها إا  فنبغي  
ــما ا  ــيراليون، شـــــ هدم اللل  بيت هذظ الف ة والقااون الدولي العرمي“. وســـــ
ــاو اللجنة والمقرر اللاص، تةيد وجود م ة   ــمن الكثير مت الدول إهضـــ شـــ

ــا ــار النظـ ــااون متبلورة مي إطـ ــة للقـ ــامـ ــادئ العـ ــاايـــة مت المبـ ــااواي  ثـ م القـ
الدولي. و ن ومدظ يســــلم باســــتمرار وجود صــــعوباة مي صــــياقة من جية 
واضــــــحة ودنيقة لتحدفد المبادئ العامة لتل  الف ة، ومت ثلم، مإا  فلارأ  

 التوا(ن القائم بيت الدقة والمرواة مي تحدفد المبادئ العامة المذكورة.

ــلة النظر م - 81 ــيررّب بمواصـ ي بعض وختم بالقول إن ومدظ كان سـ
ــة   ــاو لجنة القااون الدولي مي المناقشــــ ــائل التي فثيرها بعض إهضــــ المســــ
العامة فيما فتعلق بالموضــو  الراهت، مثل مبدإ الإاصــاف، بيد إا  فتف م  
إن يعتزم المقرر اللاص اســـــتكمال القراوة الأول  للموضـــــو  مي الســـــنة  

ــلة لجمي  المبادئ التوجي ية الم عتمدة التالية بتقديم الشــــــــــرو  واة الصــــــــ
مةقتـا. والومـد يـممـل مي إن تنظر اللجنـة مي تنـاول مزيـد مت التفـاصــــــــــــــيـل  
بشــــــــــــمن بعض مشــــــــــــاري  الاســــــــــــتنتاجاة التي اهتمدت ا مةقتا، وإن تقدم 
تعليقاة مفصــــــلة هل  المضــــــمون العام لعمل اللجنة بشــــــمن الموضــــــو  
ــتنتاجاة. وإخيرا، مإن ومدظ ي رر  ــاري  الاســـــــــــ هقب القراوة الأول  لمشـــــــــــ

ــاليب العمل المعتادة دهوت  إل   ــورية وإســ العودة إل  الاجتماهاة الحضــ
 للجنة م  تومير الترجمة الشفوية المتواصلة مي الدوراة المقبلة.

) رواتيا(  تكلم هل  موضـــــو  ”خلامة الدول مي    السددددي  كاكا  - 82
مســـةولية الدولة“، مقال إن كرواتيا تحي  هلما بقرار لجنة القااون الدولي 

لجنة الصــياقة بإهداد مشــاري  مبادئ توجي ية هل  إســا   بالإيعا( إل  
مشــــاري  المواد التي اهتمدت ا لجنة القااون الدولي مةقتا. ولده مواصــــلة  
النظر مي الموضـو ، فنبغي للجنة القااون الدولي إن تولي الاهتمام، مي  
جملــة إمور، للأوضـــــــــــــــا  التي قــد فتحمــل مي ــا جزو إو إجزاو مت دولــة  

الدولة الللا، مسـةوليةل إمعال قير مشـروهة دوليا، سـلا، سـتصـبر هي  
ارتُكب  ليس مق  تجاظ إو ضد دول ثالثة، ولكت إيضا تجاظ إو ضد دول  

 خلا إخره للدولة المشتركة السلا.

ــو  ”المبادئ العامة للقااون“، مقال إن مت  - 83 ــار إل  موضـــــــ وإشـــــــ
 المســـــــتصـــــــو  اتبا  ا ب رذر هند مناقشـــــــة المســـــــائل المتصـــــــلة بالف ة

الللافية مت المبادئ العامة للقااون التي تبلورة ضــــمت النظام القااواي  
الـدولي، م  مراهـاة إن الن ب العـام لفق ـاو القـااون الـدولي هو إن المبـادئ 
العامة للقااون لا يم ت إن تتبلور مباشـــــرة داخل النظام القااواي الدولي. 

من المبادئ العامة ولذل  مإن ومدظ يشـاطر التقييم العام بمن الللاماة بش ـ
المتبلورة مي إطار النظام القااواي الدولي لا تزال قير محســــــــــــومة، وإا  
يجب بذل ج ود إضــــافية لمواصــــلة دراســــة وتفصــــيل وتوضــــير المســــائل  
ــدد، التمييز   المتب ية المتعلقة بتل  الف ة بالذاة. وينبغي، مي ول  الصـــــــــــ

ــادر القااون ا ــو  بيت المبادئ العامة للقااون ومصــــ لدولي الأخره،  بوضــــ
 ولا سيما فيما فتعلق بالقااون العرمي.

ــتنتاجاة المتعلقة بالمبادئ العامة   - 84 ــاري  الاســـــ وفيما فتعلق بمشـــــ
للقـااون، التي اهتمـدت ـا لجنـة الصــــــــــــــيـاقـة مةقتـا، قـال إن الصــــــــــــــيـاقتيت  

)تقرير النقل إل  النظام القااواي   6الحاليتيت لمشـــــــــروهلي الاســـــــــتنتاجيت  
د المبـادئ العـامـة للقـااون المتبلورة مي إطـار النظـام )تحـدف ـ  7الـدولي( و  

القااواي الدولي( لا تزالان قير واضــــــــحتيت، وتتطلبان مزيدا مت النظر. 
د بوضــــــــــــو  العناصــــــــــــر اللا(مة  وتح يقا لتل  الغاية، ممت الم م إن تحدَّ
للاهتراف بــالمبــادئ العــامــة المتبلورة مي إطــار النظــام القــااواي الــدولي. 

 2بذل ج ود إضـــــــافية لدمب وضـــــــم مشـــــــرو  الاســـــــتنتاج ويم ت إيضـــــــا 
ــتنتاج   )تقرير وجود مبدإ مشــــترك بيت ملتلا   5)الإقرار( ومشــــرو  الاســ

ــملة، و ن كان ول   النظم القااواية مي العالم(، لأا ما فتناولان افس المســـــ
 باستلدام صياقة ملتلفة.

ــا إن فلفـ  الااتبـاظ إل  إمثلـة المبـادئ العـا - 85 مـة ويود ومـدظ إيضــــــــــــ
ــية   ــتمدة مت النظم القااواية الوطنية، المذكورة مي الحاشــــــــــ للقااون المســــــــــ

https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/753


A/C.6/77/SR.31  

 

22-24706 13/15 

 

ــتمرار ريا(ة  A/77/10مت تقرير اللجنة )  1202 (، بما مي ول  مبدإ اســ
واضــ  اليد. وتقوم راجة إيضــا إل  توضــيحاة إضــافية فيما فتعلق بنقل 
المبادئ العامة للقااون المســــــتمدة مت النظم القااواية الوطنية إل  النظام 

 تزال دون القااواي الدولي، اظرا لأن الأسـ لة الحاسـمة مي هذا الصـدد لا
ــادئ  ــا يم ت إن يف م هل  إاـــ  يعني إلّا مروقل بيت المبـ ــابـــة، وهو مـ إجـ
ــول هل  بعض الإجاباة   العامة للقااون والقااون العرمي. ويم ت الحصـــــ

مت النظام  38)د( مت المادة  1بمواصــــــــلة اســــــــتكشــــــــاف وظائا الفقرة 
ــائية وت  د القراراة القضـ ــي لمح مة العدل الدولية، ريى تُحدَّ ــاسـ عاليم  الأسـ
 إ بر الدهاة مت ملتلا الأمم كوسيلة مرعية لتقرير قواهد القااون.

وفيما فتعلق بمســـــملة التســـــلســـــل ال رمي بيت المصـــــادر الثلاثة  - 86
للقااون الدولي، قال إا  اظرا لأن المبادئ العامة للقااون تندرج ضــــــــــمت 

الـدولي القـااون العـام، مـإا ـا اـادرا مـا تطبق، مقـاراـة بـالمعـاهـداة والقـااون  
ــدظ فره  ــإن ومـ ــ ، مـ ــذلـ ــاص. ولـ ــااون اللـ ــا  القـ العرمي، التي هي مت بـ

تسلسلل هرميا بيت المبادئ العامة للقااون؛ وبدلا مت ول ، فوجد مبدإ   إلاّ 
التلصـــــــــص الذج فنبغي إن فنطبق هند التعامل م  قاهدتيت اثنتيت مت 

  افس المصدر.

يا المعروضــــــة  وختم بالقول إن الزيادة الكبيرة مي هبو القضــــــا - 87
هل  مح مة العدل الدولية مي الســنواة الأخيرة، والتنو  الجغرامي للدول  
التي تمثـُل إمـام ـا فـدلان هل  تزافـد ثقـة الـدول مي اســــــــــــــتقلاليـة المح مـة 
وازاهت ـا وريـادها وبالمعـافير القـااوايـة الرفيعـة التي تتمســــــــــــــ  ب ـا. ولذل   

هامان راســـــــمان مت مإن اســـــــتقلالية ورياد آلياة التقاضـــــــي هما مبدآن  
مبادئ القااون وشـــر  مســـبق إســـاســـي لوجودها وإدائ ا لم ام ا، ولذل ، 

 يجب الحفا  هلي ما والامتثال ل ما مي جمي  الظروف وبمج ثمت.

ــو  ”المبادئ  السددددددي م راسدددددد  - 88 )ايو(يلندا(  تكلم  هل  موضـــــــ
ــير م  التقدفر إل  ملارظة المقرر  العامة للقااون“، مقال  إن ومدها يشـــ

اللـاص فيمـا فتعلق بنقـل المبـادئ العـامـة للقـااون المســــــــــــــتمـدة مت النظم 
القااواية الوطنية، هل  النحو الموضــــــــــــر مي تقرير لجنة القااون الدولي 

(A/77/10بــمن الإقرار بــااطبــاق هــذظ المبــادئ مي ا ،)  لنظــام القــااواي
الدولي هو شـــــــــــر  إســـــــــــاســـــــــــي. وومدها يحي  هلما بف ة المبادئ العامة 
للقـااون المتبلورة مي إطـار النظـام القـااواي الـدولي، لكنـ  فره ضــــــــــــــرورة 

 التمييز الواضر بيت هذظ المبادئ وقواهد القااون الدولي العرمي. 

ــلة كاملة مت البيان اللطي لومدها  - 89 ــام  قائلة إن اســـــــــــ وإضـــــــــــ
 تتا  للنشر هل  الموق  الشب ي للجنة.س

)الكاميرون(  إشــــار إل  موضــــو  ”خلامة الدول    السدددي  ايااي  - 90
مي مســةولية الدولة“ ومشــاري  المبادئ التوجي ية بشــمن خلامة الدول مي  
مســــــــــــــةوليــة الــدولــة التي اهتمــدت ــا لجنــة القــااون الــدولي مةقتــا، مقــال إن 

 6من مشـــــــــرو  المبدإ التوجي ي المناقشـــــــــة التي جرة داخل اللجنة بشــــ ـــــ
إثرل هل  الإسناد( جدفرة بالاهتمام، لأا  فنص هل  إن خلامة الدول   )لا

ــناد معل قير مشــــــرو  دوليا إل  دولة ما ريت  ليس ل ا مت إثر هل  إســــ
تكون تلــ  الــدولــة قــد ارتكبــ  الفعــل قبــل تــاريم الللامــة. وومــدظ فره إن 

ــوه.   ــرورة قصـ ــرو  المبدإ التوجي ي ل  ضـ ومي ريت إا  يحدد هموما مشـ
مت المواد المتعلقة بمسـةولية الدول   1المبدإ الأسـاسـي المدون مي المادة 

هت الأمعال قير المشروهة دوليا، مإن الموقا الذج تتلذظ اللجنة بشمن 
مشــــــــــــــرو  المبـدإ التوجي ي يم ت إن ي ون إدقَّ فيمـا فتعلق بـدولـة خلا  

هندما تصــــــــبر دولة ما طرما   تحل محل دولة ما مي معاهدة. والواق  إا 
مي معاهدة هت طريق الللامة، مإا  يحدث اقل تلقائي للمسةولية الدولية 
النـاشــــــــــــــ ـة هت إج اات ـاك للمعـاهـدة ارتكبتـ  الـدولـة الســــــــــــــلا قبـل تـاريم  
ــةولية الدولية لمجرد  الللامة. وبيبارة إخره، ثمة خلامة تلقائية مي المســــ

عاهدة اات    الدولة الســلا  إن الدولة الللا إصــبح  ا ن طرما مي م
إرد إر ام ا. ومي هذظ الحالة، تحال المســــــــــــةولية مي افس الوق  الذج 

 تحال في  المعاهدة.

وإضــــــــاف قائلا إن مت المنطقي إن تنطوج خلامة دولة ما مي   - 91
إج معاهدة إيضــــــــــــا هل  خلامة الدولة المذكورة مي المســــــــــــةولية الدولية 

ــ ة هت اات اك المعاهدة الم ذكورة. ومما لا شـــــــــــ  في  إن هذا هو الناشـــــــــ
الحال مي إوضـــا  الللامة التلقائية مي المعاهدة، والقصـــد مت وراو ول  
هو الحفــا  هل  العلاقــاة التعــاهــديــة فيمــا فتعلق بــإقليم معيت وكفــالــة 
اليقيت القااواي مي العلاقاة الدولية. و ن الحاجة إل  الاســـــــــــــتمرارية مي  

ي صميم الللامة التلقائية، ترجر كفة اقل العلاقاة القااواية، التي هي م
اتائب المســــــــــــةولية الدولية الناشــــــــــــ ة هت إج اات اك للمعاهدة إل  الدولة  
الللا. وهذا هو الموقا الذج تجل  مي الأر ام التي إصـدرت ا مح مة  

ااغيمارو  وتطبيق اتفانية  -  قابتشــــــــي وموالعدل الدولية مي قضــــــــيتي 
مت   لمعانبة هلي ا ) رواتيا ضــد صــربيا(،من  جريمة الإبادة الجماعية وا

 بيت قضايا إخره.

)الأمعال واة الطاب   7وومدظ فررب بمشــرو  المبدإ التوجي ي  - 92
المستمر(، الذج اهتمدت  لجنة الصياقة مةقتا، ومشرو  المبدإ التوجي ي 

مت   15و    14م ررا )الأمعــال المركبــة(، الــذج فتب   ي ــل المــادتيت    7
ة بمســــةولية الدول هت الأمعال قير المشــــروهة دوليا. وهو المواد المتعلق

فررــب بــالتركيز هل  مســــــــــــــــملــة مت  يحــدث الإخلال بفعــل مركــب مي  
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سـياقاة خلامة ملتلفة، مما يع س او  الحالة التي إشـارة إلي ا مح مة  
ــبة للدول  العدل الدولية مي متواها بشــــــــــمن  ا ثار القااواية المترتبة بالنســــــــ

رقم جنو  إمري يا مي ااميبيا )جنو  قر  إمري يا( هل  اســتمرار وجود  
، ومي الح م الصــادر هن ا مي قضــية  (1970) 276قرار مجلس الأمت 

 . قير إنموظفي الولاياة المتحدة الدبلوماســــييت والقنصــــلييت مي ط ران
ومـدظ يقتر  إن يُميَّز بيت ”الفعـل المســــــــــــــتمر“ و ”الفعـل ا اي وج ا ثـار 
المســــــــــــــتمرة“، هل  النحو الـذج قررتـ  الح ومـة الإيطــاليــة مي قضــــــــــــــيـة  

ــية   الفوســـفاة مي المغر  دج واللجنة الأوروبية لحقوق الإاســـان مي قضـ
 .  ورسي ضد المملكة المتحدة

وإردف قائلا إن الاات او إل  وقو  اات اك لالتزام دولي بســــــبب  - 93
معل مت إمعال دولة ما يقتضـــي إن ي ون الح م الذج يُفتر  إا  ااتُ    
اامذا إولًا تجاظ تل  الدولة وق  ارتكا  الســــلوك المعني، تمشــــيا م  مبدإ 

وللوقــ  تــمثير   (nullum crimen sine lege)”لا جريمــةل إلا بنصّ  
الزمت يح م هل  تطو  ــدإ  فتبيت مت مبــ ــا  الــــدولي، كمــ ــااون  القــ ــد  ر قواهــ

. ويجب تســــوية مســــملة التفاهل بيت (tempus regit actum)  الأمعال
تطور القااون واات اك التزام دولي م  وضــــــ  ول  المبدإ الأســــــاســــــي مي  

 الاهتبار.

وقـال إن ومـدظ فررـب بـالج ود التي تبـذل ـا لجنـة القـااون الـدولي  - 94
م ررا )دمب   10)اتحاد الدول( و  10ي المبدإفت التوجي ييت  مي مشــروهل 

دولــة مي دولــة إخره(، ريــى ت يم اللجنــة توا(اــا بيت مبــدإ ”الصــــــــــــــفحــة  
البيضــــــــــــــاو“ وموقا ”الللامـة التلقـائيـة“. وومـدظ فةيـد الن ب المرن لـذفنـ   
ــاري  المبادئ التوجي ية، اللذفت يقترران بقوة   ــروهيت الاثنيت مت مشـ المشـ

ــا ررية اختيار شـــــــــــــرو  إج اتفاق   إن تتفاو  الدول، ويمنحاا ا إيضـــــــــــ
  11تبرم . وومدظ فررب إيضــــــــــــا برو  واص مشــــــــــــرو  المبدإ التوجي ي 

)رالاة خلامة   12مت مشرو  المبدإ التوجي ي  3)ااحلال دولة( والفقرة  
الدول التي تظل مي ا الدولة السلا قائمة(، التي تقتر  مي ا لجنة القااون  

ــا الت  فـاو  مي رـالـة ااحلال الـدولـة. و ن اللجنـة، إو تبـدج الـدولي إيضــــــــــــ
هذا الاافتا  هل  المفاوضــاة، إاما تةيد المواقا التي اهتمدت ا مح مة  

ــية المتعلقة  ــ   الحدفدية بيت العدل الدولية الدائمة مي القضــــ بحركة الســــ
ليتواايا وبولندا، ومح مة العدل الدولية مي قضـية تطبيق الاتفاق المةق   

)جم وريـة مقـدوايـا اليوقوســــــــــــــلافيـة    1995إفلول/ســــــــــــــبتمبر    13المةرو  
ــد اليواان(، ــابقة ضــــ وهي ة التح يم المعنية بالاتفاق المتعلق بالدفون    الســــ

 .اليواان ضد جم ورية إلماايا الاتحاديةاللارجية الألمااية مي قضية 

وإشـــــار إل  إن ومدظ فثني إيضـــــا هل  لجنة القااون الدولي لما  - 95
ــذلـــ  مت ج و  ــايـــة تبـ ــااواي هت طريق رمـ د مت إجـــل التمـــا  اليقيت القـ

رقوق الدولة المضـــــــرورة مي رالة خلامة الدول التي يســـــــتمر مي ا وجود  
الدولة الســـــــــــلا. ولذل  مإا  فةيد عبارة ”يظل مت رق ]...[ إن تحتب“، 

، التي تبيت إن 12مت مشـــرو  المبدإ التوجي ي  1المســـتلدمة مي الفقرة 
ــلا لا ف  ــ  الدولة السـ ــا عبارة  وضـ تمثر بللامة الدول. و ن ومدظ فةيد إيضـ

”مي رال هدم إصــــلا  الضــــرر الذج لحق ب ا“، لمراهاة الصــــلة القائمة 
 بيت الضرر ورق الدولة السلا مي الارتجاج بالمسةولية. 

ومضــــــــــــــ  يقول إن الكــاميرون كــااــ  للتُريــد إن تتنــاول لجنــة   - 96
ــملــة الحمــايــة الــدبلومــاســــــــــــــيــة مي مشــــــــــــــرو  المبــدإ   القــااون الــدولي مســـــــــــــ

)الحماية الدبلوماســـــية( الذج اهتمدت ، وهي مســـــملة معقدة  15 التوجي ي
مي الظروف العادية، ولكن ا إ ثر تعقيدا مي رالاة خلامة الدول. وهل  
الرقم مت إن اللجنة تلارأ مي شــــــــــــرر ا لمشــــــــــــرو  المبدإ التوجي ي إن 

ــمن الحمـايـة الـدبلومـاســــــــــــــيـة لا يعني إن القـاهـدة   إقفـال قواهـد معينـة بشــــــــــــ
المتعلقة بجنسـية الطلباة وقيرها مت قواهد الحماية الدبلوماسـية لا يم ت  
إن تنطبق مي رـالاة خلامـة الـدول، مقـد كـان يجـدر ب ـا إن تتنـاول هـذظ 
المســــــــملة، لأن خلامة الدول التي تةدج إل  تغيير جنســــــــية الأشــــــــلاص  

ــب  ــلا تصـــــ ــلا إو إجزاو مت إقليم دولة ســـــ ر الذفت يقطنون إقليم دولة ســـــ
إقليم دولة خلا تجعل مســـــــــــــملة تحدفد الجنســـــــــــــية الفعلية مي رالة تعدد 

 الجنسياة إ ثر تعقيدا.

وااتقـل إل  موضــــــــــــــو  ”المبـادئ العـامـة للقـااون“، مقـال إن تلـ    - 97
يجــــب إن تحظ  بــــإقرار مت الــــدول لكي توجــــد. ولــــده ومــــدظ  المبــــادئ 
ــرية ب ذظ ــ  قائمة قير رصـــــــــــ  تحفظاة هل  الاقترا  الداهي إل  وضـــــــــــ

المبادئ، والتي ســتكون بلا شــ  ااقصــة، وســتحول الااتباظ هت الجوااب  
الرئيســـــــــية للمســـــــــملة. و ن ومدظ يســـــــــلم بوجود اوهيت مت المبادئ العامة 
للقـااون الـدولي، همـا  المبـادئ المســــــــــــــتمـدة مت النظم القـااوايـة الوطنيـة،  
وتلــ  التي تبلورة مي إطـار النظــام القــااواي الـدولي، والتي تلتلا هت 

ــية للقااون الدولي الواردة مي المادة ا ــاســــ مت ميثاق الأمم  2لمبادئ الأســــ
ــاف تل  المبادئ  ــتلدمة لا تشـ ــاليب المسـ ــيد الأسـ المتحدة. ويتللص ترشـ
مي تحـدفـد الكيريـة التي يســــــــــــــتنتب ب ـا القـاضــــــــــــــي تلـ  المبـادئ والطريقـة 
المتبعة لتكييف ا رت  تتوامق م  متطلباة القااون الدولي وخصـوصـيات .  

  الاهتباراة ضـــــرورية ا ن إ ثر مت إج وق  مضـــــ  لأن القضـــــاة وتل
الـدولييت لا يســــــــــــــتلـدمون عبـارة ”المبـادئ العـامـة للقـااون“ إلّا بشــــــــــــــ ـل  

 جدا.  اادر

)تحدفد المبادئ العامة للقااون   4وإشـار إل  مشـرو  الاسـتنتاج   - 98
قة المسـتمدة مت النظم القااواية الوطنية( مت مشـاري  الاسـتنتاجاة المتعل

بالمبـادئ العـامة للقـااون التي اهتمـدت ـا لجنـة الصــــــــــــــيـاقة مةقتـا، مقـال إن 
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مت قير المناسـب إرسـاو تسـلسـل هرمي بيت النظم القااواية. و ل  جااب  
الترادف المعروف جيــدا بيت القــااون المــداي واظم القــااون العــام، توجــد  
تمــــام  قــــااوايــــة إخره تمثــــل مزيجــــا مت الاثنيت إو تلتلا هن مــــا  اظم 
ــمة اظم قااواية مت بي اة وثقاماة  الاختلاف. ومي بعض الحالاة، اشــ
يجــب إن تةخــذ بعيت الاهتبــار، كمــا هو الحــال مي إمري يــا، التي تزخر 
بقااون هرمي ثرج وهلمااي يُســــــتلدم لتســــــوية ازاهاة لا يم ت تســــــويت ا  

 باستلدام قواهد و جراواة ما يسم  بالقااون الحدفى. 

يقتر  إن يســـــــتكشـــــــا المقرر اللاص ســـــــبلا ولذل ، مإن ومدظ  - 99
إخره، ويشـــــــــــجع  هل  مواصـــــــــــلة دراســـــــــــت  ب دف تحدفد وجود م ة مت 
المبادئ العامة للقااون مســتمدة مت النظم القااواية الوطنية، بما مي ول  
النظم التقليدية. وهذظ المبادئ العامة ل ا إهمية خاصـــــــــة بالنســـــــــبة للدول  

ــاو ا  ــيســــــــــاهدها  الفتية التي لا تزال تحاول إاشــــــــ ظم ا القااواية؛ وهذا ســــــــ
 بطريقة هملية وم مة هل  تجنب رالاة الفراغ القااواي.

)المرانِبة هت دولة ملســطيت( قال  إن موضــو     صداي   السدي م - 100
”المبادئ العامة للقااون“ ل  إهمية بالنســــــبة لدولة ملســــــطيت. و نّ وضــــــ  

ــادر القــااو  ن الــدولي وتوطيــد المعــاهــداة والاتفــانيــاة وقيرهــا مت مصـــــــــــــ
ــتندان إل  م م مشــــــترك للمبادئ العامة للقااون وينطبقان هل  جمي   يســــ
المجتمعـاة البشــــــــــــــريـة. والمبـادئ العـامـة للقـااون هي تعبير هت كـلّ  مت 
النظم القــااوايــة الوطنيــة والقواهــد والمبــادئ الــدوليــة. وهي لــبّ الأمكــار 

المشـــــــــترك مي   القااواية وجوهر جمي  النظم القااواية التي تمثّل القاســـــــــم
المجتم  الدولي، وتكفل الطاب  التطورج للقااون الدولي. وهي لا تقتصر 
هل  وظيفة ”سـد الثغراة“، بل إا ا متمصـلة مي النظام القااواي الدولي؛ 

 وهي لا تحل محل القااون العرمي، بل إا ا م مّلة ل .

وإضـــــــــام  إن ومدها فررب بإهادة تم يد لجنة القااون الدولي،  - 101
(، هل  إن المبادئ العامة للقااون هي مصـــــــــدر  A/77/10ي تقريرها )م

مت مصــــــــادر القااون الدولي، وهو فوامق هل  إدراج م ة المبادئ العامة 
الــــدولي مي مشـــــــــــــ ـــــ القــــااواي  النظــــام  مي إطــــار  المتبلورة  اري   للقــــااون 

الاســــــــــــــتنتـاجـاة المتعلقـة بـالمبـادئ العـامـة للقـااون التي اهتمـدت ـا اللجنـة 
مةقتا. ومي ريت إن المبادئ العامة هي مةشــــــــــراة هل  الســــــــــياســــــــــاة  

 والمبادئ القااواية الوطنية، مإن الإقرار الدولي ب ا فزيد مت إهميت ا.

مي  وإردمـ  قـائلـة إن ومـدهـا يقـدّر ملارظـة لجنـة القـااون الـدولي   - 102
)تحدفد المبادئ العامة للقااون المتبلورة مي   7شـرر ا لمشـرو  الاسـتنتاج  

إطار النظام القااواي الدولي( إن المن جية التي سـتسـتلدم ا لتحدفد هذظ 
ــتقرائي للمعاهداة والقواهد العرفية  المبادئ العامة هي إجراو تحليل اســـــــــــ

الجميية    والصــــــــ وك الدولية الأخره واة الصــــــــلة مثل قراراة و هلاااة

العــامــة ومجلس الأمت مي المةتمراة الــدوليــة. و نّ ومــدهــا فود إن فةكــد 
هل  الســــــــــــــلطـة العـالميـة للجمييـة العـامـة وســــــــــــــلطـة الإافـاو التي يمتلك ـا 
مجلس الأمت، ودورهما الذج لا قن  هن  مي بلورة وصـــــــــــــياقة المبادئ  

لعامة العامة للقااون. وتمثّل مشـــــــــاري  الاســـــــــتنتاجاة المتعلقة بالمبادئ ا
للقااون إســـــاســـــا جيدا للعمل بشـــــمن هذا الموضـــــو  مي المســـــتقبل، ودولة 

 ملسطيت تتطل  إل  الإس ام في .

)رئيس لجنة القااون الدولي(  تحدث مي اتصــال    السدي  رلاد  - 103
ــمن مـا يـة   بـالفيـدفو، مقـال إاـ  هل  الرقم مت الاختلامـاة مي الرإج بشــــــــــــ

لـة ”الجيـدة النوعيـة“ لعمـل لجنـة   القـااون الـدولي، مـإن المجتم  المحصــــــــــــــّ
الدولي لا يســـــــتطي  التوصـــــــل إل  م م مشـــــــترك للشـــــــ ل الذج فنبغي إن 
لــة إلّا مت خلال الحوار والتواصــــــــــــــــل المفتوريت  تتلــذظ هــذظ المحصــــــــــــــّ
والصــــــادقيت. وقال إن تنو  ا راو المعر  هن ا خلال المناقشــــــة الجارية 

، بل إا  يجد في  بشـــــــــــــمن إهمال لجنة القااون الدولي فبعى هل  التفاؤل
ــرورظ بوج  خاص لأا  رت  مي معظم  ــدرا لال ام. وإهر  هت ســــــ مصــــــ
رــالاة الللامــاة والاختلامــاة الشـــــــــــــــدفــدة جــدا، مقــد إهُر  هت ا راو  
ــبة   بطريقة تتســـــــــم بالارترام وبمســـــــــلو  ودج، مما فبشـــــــــر باللير بالنســـــــ

 للتفاهلاة المقبلة بيت اللجنة السادسة ولجنة القااون الدولي.

وإضـــــــاف قائلا إن مت الشـــــــواقل الرئيســـــــية التي طالما هبرة  - 104
هن ــا لجنــة القــااون الــدولي هو الشـــــــــــــــاقــل المتعلق بعــدم وجود تعليقــاة  
وملارظـاة خطيـة مت الدول النـاميـة، ممـا ردا باللجنـة مي الواق  إل  إن 
تع س إل  رـد كبير رإج جزو وارـد مت ”المجتم  الـدولي“. ومي محـاولـة 

 ، تسـع  اللجنة دائما، هل  الأقل مي القراوة الثااية، لمعالجة هذا الوض ـ
إل  إن تمخذ مي الاهتبار إيضــــــــا البياااة الشــــــــفوية التي فُدل  ب ا إثناو  
ــة، و ن كاا  تدرك جيدا إن البياااة   ــادســــــــ ــاة مي اللجنة الســــــــ المناقشــــــــ
الشــــــــــــــفويـة لا يم ت إن تكون بـدفلا هت التعليقـاة والملارظـاة اللطيـة،  

ر بعناية إ بر. وقال إن ا ج  الشلصي إ(او   التي فُنظر مي ا وتُعلَّل وتُبرَّ
القـــااون الـــدولي هو محـــاولـــة تحقيق تكـــامة بيت المركز المتميز للبعض 
والمركز الأقل تميزا للبعض ا خر، ســــــــييا إل  إقامة اظام هالمي إهدل 
ــم لجنة القااون الدولي، إن  ــاواة. وختم بالقول إا  فود، باســـــــــــ وإ ثر مســـــــــــ

التدويت لما تقدم  مت إس اماة نيّمة مي همل لجنة القااون    يش ر شيبة
 الدولي وهمل اللجنة السادسة.
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